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الدیباجة 

نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفریقي ، 

وإذ نسـتذكـر الـقرار Ext/Assembly/AU/Dec.1(X)  الـصادر عـن مـؤتـمر رؤسـاء دول وحـكومـات 
الاتـحاد الافـریـقي (الـمؤتـمر) خـلال دورتـھ الاسـتثنائـیة الـعاشـرة الـتي عـقدت فـي كـیجالـي، روانـدا ، فـي 

مارس ٢٠١٨ باعتماد الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ 

رغبة منا في تقویة أواصر الصداقة والتعاون بین الدول الأفریقیة؛ 

وإعـادة لـلتأكـید عـلى رؤیـة الاتـحاد الأفـریـقي لأجـندة ٢٠٦٣ لأفـریـقیا مـتكامـلة ومـزدھـرة وسـلمیة یـقودھـا 
مواطنوھا وتمثل قوة دینامیة في الساحة الدولیة؛ 

وعـملاً بـأھـداف ومـبادئ اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة الـموقـعة فـي كـیجالـي، فـي روانـدا 
في مارس ٢٠١٨؛ 

وأخـذا فـي الاعـتبار الـمادة ٧ مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة الـتي تـتطلب مـن الـدول 
الأطراف الدخول في مفاوضات المرحلة الثانیة فیما یتعلق بالاستثمار، من بین مجالات أخرى؛ 

ومـراعـاة لأفـضل الـممارسـات الـمدرجـة فـي قـانـون الاسـتثمار الأفـریـقي، وأدوات الاسـتثمار الـخاصـة 
بـالمجـموعـات الاقـتصادیـة الإقـلیمیة، ومـعاھـدات الاسـتثمار الـثنائـیة الـتي أبـرمـتھا الـدول الاعـضاء فـي 
الاتـحاد الافـریـقي، وقـوانـین الاسـتثمار الـوطـنیة، فـضلاً عـن صـكوك واتـفاقـیات الاسـتثمار الـدولـیة الأخـرى 

ذات الصلة؛ 

ومـع عـقد الـعزم عـلى إنـشاء إطـار قـاري لـمبادئ وقـواعـد الاسـتثمار مـتوازن ومـتماسـك وواضـح وشـفاف 
وقابل للتنبؤ ومفید بشكل متبادل؛ 

ومـراعـاة للمسـتویـات الـمختلفة لـتطور الـدول الأطـراف والتحـدیـات الـتي قـد تـواجـھھا فـي اعـتماد وتـنفیذ ھـذا 
البروتوكول وسیاسات الاستثمار الأخرى ذات الصلة؛ 

واسـتذكـارا لخـطة ٢٠٣٠ لـلتنمیة المسـتدامـة، عـلى الـنحو الـوارد فـي الـقرارA/RES/70/1 الـصادر عـن 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ولا سیما أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر؛ 

وبـالأخـذ فـي الاعـتبار إطـار سـیاسـة الاسـتثمار مـن أجـل الـتنمیة المسـتدامـة لـمؤتـمر الأمـم المتحـدة بـشأن 
الـتجارة والـتنمیة (الأونـكتاد) وغـیره مـن صـكوك الأونـكتاد ذات الـصلة الـتي تـدعـم سـیاسـات الاسـتثمار مـن 

الجیل الجدید لتحقیق النمو الشامل والتنمیة المستدامة؛ 

وإدراكـا لـلأھـمیة الـمتزایـدة لـلتجارة والاسـتثمار لـلنمو الـشامـل فـي أفـریـقیا وتـنمیتھا الـصناعـیة، والـدور الـذي 
یـلعبھ الـقطاع الـخاص فـي تـوسـیع الـقدرة الإنـتاجـیة، وإنـشاء الـوظـائـف وتسھـیل نـقل الـتكنولـوجـیا وكـذلـك بـناء 

سلاسل القیمة الإقلیمیة والقاریة والعالمیة؛ 

واعـترافـا بـالـمساھـمة الـھامـة الـتي یـمكن أن یـقدمـھا الاسـتثمار فـي الـتنمیة المسـتدامـة لـلدول الأطـراف، بـما 
فـي ذلـك الحـد مـن الـفقر، وتـعزیـز حـقوق الإنـسان ذات الـصلة بـالاسـتثمار والـتنمیة البشـریـة مـع فـھم أن 

التنمیة المستدامة تتطلب تحقیق ركائزھا الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة؛ 

ومـع الـوضـع فـي الاعـتبار ضـرورة الاحـتفاظ بـالاسـتثمار داخـل الـقارة وتـوسـیعھ لـزیـادة الـمرونـة 
الاقتصادیة، وتمكین التنویع في تعزیز تحقیق التنمیة المستدامة في أفریقیا؛ 

ورغـبة فـي تھـیئة مـناخ اسـتثماري جـذاب وشـامـل داخـل الـدول الأطـراف یـفضي إلـى تـطویـر قـطاع خـاص 
أكثر حیویة ودینامیكیة من شأنھ أن یشجع الشراكات ذات المنفعة المتبادلة؛ 
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وسعیا لإنشاء إطار للتعاون الاستثماري وتیسیره من أجل منع منازعات الاستثمار؛ 

وتـأكـیدا عـلى الـرغـبة فـي تـعزیـز الـمساءلـة والـحكم الـرشـید وسـلوك الأعـمال الـمسؤول فـي بـیئة اسـتثمار 
عادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ؛ 

وسـعیا لـتحقیق تـوازن شـامـل فـي الـحقوق والالـتزامـات بـین الـدول الأطـراف والمسـتثمریـن بـموجـب ھـذا 
البروتوكول؛ 

وإعـادة الـتأكـید عـلى الـحق الأصـیل لـلدول الأطـراف فـي الـتنظیم فـي أراضـیھا واتـخاذ تـدابـیر مـن أجـل 
تـحقیق أھـداف سـیاسـتھا الـعامـة الـوطـنیة، وتـعزیـز أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة وحـمایـة أھـداف الـرفـاھـیة 
الـعامـة المشـروعـة، مـثل الـصحة الـعامـة والأمـن الـقومـي والـبیئة والـمحافـظة عـلى الـبیئة والـموارد الـطبیعیة 
الحیة وغیر الحیة المستنفدة، ومستویات العمل، وسلامة واستقرار النظام المالي والأخلاقیات العامة؛ 

وإدراكـا لأھـمیة تـشجیع الأنشـطة الاسـتثماریـة الـتي تـفید الـمناطـق المحـرومـة اقـتصادیـا، والشـركـات 
الـصغیرة والـمتوسـطة، والـمجتمعات المحـلیة، والـشعوب الأصـلیة، والـفئات الـممثلة تـمثیلا نـاقـصا، بـما فـي 

ذلك النساء والشباب؛ 

ورغـبة مـنھا فـي زیـادة نـصیب الـدول الأعـضاء فـي الاتـحاد الإفـریـقي فـي الـتدفـقات الـعالـمیة لـلاسـتثمار 
الأجنبي المباشر والاستفادة منھ وفقا للأھداف المنصوص علیھا في ھذا البروتوكول؛ 

وأخـذا فـي الاعـتبار الالـتزامـات ذات الـصلة لـلدول الأطـراف بـموجـب الـقانـون الـدولـي والاتـفاقـیات الـدولـیة 
التي ھي أطراف فیھا، 

اتفقنا على ما یلي: 

الجزء الاول 
الأحكام العامة 

المادة ١ 
التعریفات 

لغرض ھذا البروتوكول، 

" أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة الـقاریـة " تـعني أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 
الأفریقیة المنشأة بموجب المادة ١٣ من اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة القاریة; 

"الاتفاق" یعني الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ 

"مـؤسـسة أو شـركـة" تـعني أي شـخص قـانـونـي أو اعـتباري تـم تـشكیلھ عـلى الـنحو الـواجـب أو تـم تـأسـیسھ 
وتشغیلھ بموجب القوانین واللوائح المعمول بھا لدولة طرف. 

"الـعملة الـقابـلة لـلتحویـل بحـریـة" تـعني عـملة قـابـلة لـلتحویـل حسـب تـصنیف صـندوق الـنقد الـدولـي أو أي 
عملة یتم تداولھا على نطاق واسع في سوق الصرف الأجنبي الدولي. 

"دولة الموطن" تعني فیما یتعلق ب - 

أ.  الـشخص الـطبیعي: الـدولـة الـطرف الـتي یحـمل المسـتثمر جنسـیتھا أو یـكون مـن مـواطـنیھا 
وفقا لقوانین وأنظمة تلك الدولة الطرف؛ 
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ب.  شـخص قـانـونـي أو اعـتباري: الـدولـة الـطرف الـتي تـم فـیھا تـأسـیس شـركـة المسـتثمر أو/
وتـسجیلھ فـیھا وفـقا لـقوانـین وأنـظمة تـلك الـدولـة الـطرف، وحـیث یـحتفظ ھـذا الـشخص 

الاعتباري أو المعنوي بمقعده القانوني جنباً إلى جنب مع أعمال جوھریة. 

"الدولة المضیفة" تعني الدولة الطرف التي یتم فیھا إجراء الاستثمار أو تنفیذه أو یقع بھا. 

"الاسـتثمار" یـعني مشـروع أو شـركـة، عـلى الـنحو المحـدد فـي ھـذه الـمادة، والـتي یـتم إنـشاؤھـا أو اكـتسابـھا 
أو تـوسـیعھا وفـقا لـقوانـین وأنـظمة الـدولـة الـطرف الـمضیفة مـن قـبل مسـتثمر یـحتفظ بـأعـمال كـبیرة فـي 

أراضي تلك الدولة المضیفة. وقد تمتلك المؤسسة أو الشركة أصولاً، مثل: 

أ.  الأنـصبة أو الأسـھم أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال مـشاركـة الـمؤسـسة/الشـركـة أو مشـروع/ 
شركة أخرى؛ 

ب.  الــممتلكات الــمنقولــة وغــیر الــمنقولــة بــما فــي ذلــك الــرھــون الــعقاریــة والامــتیازات 
والتعھـدات وأي حـقوق أخـرى مـماثـلة عـلى الـنحو المحـدد وفـقاً لـقوانـین وأنـظمة الـدولـة 

الطرف التي تقع الممتلكات في أراضیھا؛ 

ج.  حـقوق الـملكیة الـفكریـة مـثل حـقوق الـمؤلـف، وبـراءات الاخـتراع، والـعلامـات الـتجاریـة، 
والـتصامـیم الـصناعـیة، والأسـماء الـتجاریـة، والـدرایـة الـفنیة والـنوایـا الـحسنة إلـى الحـد الـذي 

یتم اكتسابھا وصیانتھا وحمایتھا بموجب قانون الدولة المضیفة؛ 

د.  الـحقوق الـممنوحـة بـموجـب قـانـون الـدولـة الـمضیفة أو بـموجـب عـقد، بـما فـي ذلـك 
تراخیص زراعة أو لاستخراج أو استغلال الموارد الطبیعیة؛ أو 

ه.  الـحقوق الـممنوحـة بـموجـب الـعقود بـما فـي ذلـك مـشاریـع الإنـجاز الـكلي، أو الـبناء، أو 
الإنتاج، أو الإدارة، أو الامتیاز، أو أي عقد آخر. 

لـمزیـد مـن الـیقین، یـجب أن یـكون لـلاسـتثمار الـخصائـص الـتالـیة: الالـتزام بـرأس الـمال أو الـموارد 
الأخـرى، وتـوقـع المكسـب أو الـربـح، ومـدة مـعینة، وتحـمل الـمخاطـر، والـمساھـمة الـكبیرة فـي الـتنمیة 

المستدامة للدولة المضیفة. 

ولـتجنب الـشك، لا یـنطبق الـتأسـیس والاسـتحواذ والـتوسـع بـموجـب ھـذا الـبروتـوكـول إلا عـلى مـرحـلة مـا 
بعد التأسیس. 

ولـتجنب مـزیـد مـن الـشك، فـإن الاسـتثمار الـذي یـفي بـالـمعایـیر بـموجـب ھـذه الـمادة فـقط مـؤھـل كـاسـتثمارات 
مؤھلة بموجب ھذا البروتوكول. 

ولمزید من الیقین، لا یشمل الاستثمار: 

أ.  سـندات الـدیـن الـصادرة عـن حـكومـة أو مـؤسـسة مـملوكـة أو خـاضـعة لـلرقـابـة الـحكومـیة 
والقروض إلى حكومة أو مؤسسة مملوكة للحكومة أو خاضعة لسیطرتھا؛ 

ب.  اسـتثمارات الـمحفظة، أي الاسـتثمار لا یـمنح للمسـتثمر إمـكانـیة مـمارسـة الإدارة الـفعالـة 
أو التأثیر في إدارة المؤسسة؛ 

ج.  الـمطالـبات بـالأمـوال الـتي تـنشأ فـقط مـن الـعقود الـتجاریـة لـبیع سـلع أو خـدمـات مـن قـبل 
مـواطـن أو مـؤسـسة فـي إقـلیم دولـة طـرف إلـى مـؤسـسة فـي إقـلیم دولـة طـرف أخـرى، أو 

تمدید الائتمان فیما یتعلق بمعاملة تجاریة، أو  
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د.  الـمطالـبات الـناشـئة عـن أمـر أو حـكم تـم إحـالـتھ فـي أي إجـراءات قـضائـیة أو إداریـة أو 
تحكیمیة. 

"حـقوق الإنـسان الـمتعلقة بـالاسـتثمار" تـعني حـقوق الإنـسان الـمرتـبطة مـباشـرة بـالـنشاط الاسـتثماري، 

بما في ذلك على وجھ الخصوص الحقوق البیئیة والصحیة وحقوق العمل الأساسیة. 
"المستثمر" یعني: 

أ.  شـخص طـبیعي، مـن مـواطـني دولـة طـرف وفـقا لـقوانـینھا ولـوائـحھا، قـام بـالاسـتثمار فـي 
أراضـي دولـة طـرف أخـرى. ولـمزیـد مـن الـیقین، یـُعتبر الـمواطـن الـذي یحـمل جنسـیة 
مـزدوجـة، حـصریـًا مـواطـناً لـبلد جنسـیتھ الـفعلیة أو حـیث یـقیم بـشكل عـادي أو یـقیم بـشكل 

دائم؛ 
ب.  الـشخص الـقانـونـي أو الـشخص الاعـتباري، وفـقاً لـتعریـف الـشخص الاعـتباري أو 

الشخص الاعتباري لدولة الموطن في ھذه المادة، الذي استثمر في الدولة المضیفة. 
"الـتدابـیر" تـشمل أي قـرار تـنظیمي، أو إداري، أو تشـریـعي، أو قـضائـي، أو سـیاسـي تتخـذه الـدولـة 

المضیفة فیما یتعلق بالاستثمار في الدولة المضیفة أو یؤثر علیھ؛ 
"البروتوكول" یعني بروتوكول اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة بشأن الاستثمار؛ 

"الـدولـة الـطرف" تـعني الـدولـة الـعضو الـتي صـادقـت عـلى الـبروتـوكـول أو انـضمت إلـیھ والـتي یسـري 
البروتوكول بالنسبة لھا؛ 

"نـشاط الأعـمال الـكبیرة" یـتطلب فـحصاً شـامـلاً لجـمیع الـظروف عـلى أسـاس كـل حـالـة عـلى حـدة، مـن 
بـین جـمیع الـظروف، بـما فـي ذلـك، مـع الأخـذ فـي الاعـتبار، مـن بـین عـوامـل أخـرى: (أولاً) مـبلغ الاسـتثمار 
الـذي سـیتم جـلبھ إلـى أراضـي دولـة طـرف، (ثـانـیاً) عـدد الـوظـائـف الـتي سـیتم إنـشاؤھـا عـن طـریـق 
الاسـتثمار، (ثـالـثاً) تـأثـیر الاسـتثمار عـلى الـمجتمع المحـلي و(رابـعاً) طـول الـفترة الـزمـنیة الـتي كـان 

الاستثمار فیھا قید التشغیل. 

وبـشكل عـام، یـجب أن یـؤخـذ الاسـتثمار لـممارسـة أنشـطة تـجاریـة كـبیرة فـي إقـلیم دولـة طـرف حـیث 
تـمارس أنشـطتھا الأسـاسـیة وذات الـصلة الـمدرة لـلدخـل، مـن خـلال تـوظـیف عـدد مـعقول مـن الأشـخاص 
الـمؤھـلین تـأھـیلا مـناسـبا ومـن خـلال وجـود حـد أدنـى مـن الإنـفاق الـذي یـتناسـب مـع مسـتوى أنشـطتھ ذات 

الصلة في إقلیم تلك الدولة الطرف. 
ولـمزیـد مـن الـیقین، یـجب أن یـأخـذ الـتقییم الـعام عـلى أسـاس كـل حـالـة عـلى حـدة فـي الاعـتبار السـیاسـات 

الاقتصادیة والاستثماریة المحددة للدولة الطرف المعنیة وقت قبول الاستثمار؛ 
"الـتنمیة المسـتدامـة"، تجسـد وفـقاً لـوثـائـق وقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة، الـركـائـز الـثلاث 

المترابطة والمتآزرة، وھي التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة وحمایة البیئة؛ 
"الطرف الثالث" یعني دولة لیست طرفا في ھذا البروتوكول. 

المادة ٢ 
الأھداف 

تتمثل أھداف ھذا البروتوكول في التالي: 

أ.  تـشجیع وتسھـیل الاسـتثمارات الـتي تـعزز الـتنمیة المسـتدامـة لـلدول الأطـراف والاحـتفاظ 
بھا وحمایتھا؛ 
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ب.  إنـشاء إطـار قـانـونـي ومـؤسسـي قـاري مـتوازن ویـمكن الـتنبؤ بـھ وشـفاف لـلاسـتثمار، مـع 
مراعاة مصالح الدول الأطراف والمستثمرین والمجتمعات المحلیة؛ 

ج.  توفیر إطار قانوني سلیم لمنع وإدارة و(تسویة منازعات) الاستثمار؛ 

د.  تشجیع اقتناء ونقل التكنولوجیا المناسبة وذات الصلة في أفریقیا؛ و 

ه.  تــشجیع وتــعزیــز وتــوطــید الــمواقــف الــمنسقة والــتعاون فــي الأمــور الــمتعلقة بــتشجیع 
الاستثمار وتیسیره وحمایتھ داخل القارة. 



 6

المادة ٣ 
نطاق التطبیق 

یحدد ھذا البروتوكول الحقوق والالتزامات للدول الأطراف والمستثمرین والاستثمارات. 1.

ینطبق ھذا البروتوكول على: 2.
جمیع استثمارات مستثمري الدول الأطراف التي تتم بعد دخول البروتوكول حیز التنفیذ؛ ا.

جـمیع اسـتثمارات مسـتثمري الـدول الأطـراف الـتي تـمت قـبل دخـول ھـذا الـبروتـوكـول حـیز ب.
الـتنفیذ شـریـطة أن تـفي بـمعایـیر الاسـتثمار بـموجـب الـمادة ١ منـ ھذـا البـروتوـكوـل والتـي لا 

تزال موجودة على أراضي الدولة المضیفة وقت دخول ھذا البروتوكول حیز التنفیذ؛ 
تـنطبق الـتزامـات الـدولـة الـطرف بـموجـب ھـذا الـبروتـوكـول عـلى الـتدابـیر الـتي یـتم تـبنیھا أو الـحفاظ 3.

علیھا من قبل: 
حكوماتھا او سلطاتھا الاداریة المركزیة أو الإقلیمیة أو المحلیة؛ و ا.

الھـیئات غـیر الـحكومـیة عـند مـمارسـة الـصلاحـیات الـمفوضـة مـن قـبل الـحكومـات، أو ب.
السلطات المركزیة، أو الإقلیمیة، أو المحلیة. 

لـمزیـد مـن الـیقین، عـند تـنفیذ تعھـداتـھا والـتزامـاتـھا المحـددة بـموجـب ھـذا الـبروتـوكـول، یـنبغي أن 
تتخـذ كـل دولـة طـرف خـطوات مـعقولـة لـضمان امـتثال الـحكومـات والسـلطات الإقـلیمیة والمحـلیة 

والھیئات غیر الحكومیة ذات الصلة داخل أراضیھا معھا.  
لا ینطبق ھذا البروتوكول على: 4.

أي نزاع استثماري نشأ أو أي مطالبة تمت تسویتھا قبل دخول البروتوكول حیز التنفیذ؛ ا.
المشتریات الحكومیة؛ ب.
الإعـانـات أو الـمنح الـتي تـقدمـھا دولـة طـرف، بـما فـي ذلـك الـقروض والـضمانـات والـتأمـینات ج.

المدعومة من الحكومة في إطار برامج التنمیة الوطنیة؛ 
الاسـتثمارات الـتي تـتم بـرأس مـال أو أصـول ذات مـنشأ غـیر قـانـونـي وفـقا لـلقوانـین والـلوائـح د.

المعمول بھا في الدولة الطرف؛ 
التدابیر الضریبیة المتخذة وفقا للقوانین واللوائح المعمول بھا في الدولة الطرف؛ ه.
أي مـزایـا خـاصـة مـمنوحـة فـي الـدولـة الـمضیفة مـن قـبل مـؤسـسات تـمویـل لـغرض الـمساعـدة و.

الإنمائیة أو تنمیة الأعمال التجاریة الصغیرة والمتوسطة أو الصناعات الجدیدة؛ 
عـملیات الـدیـن الـعام وإعـادة ھـیكلة دیـون مـؤسـسات الـدولـة الـتي اتخـذتـھا إحـدى الـدول ز.

الأطراف؛ و 
الـعقارات أو الـممتلكات الأخـرى بـخلاف المكتسـبة لـغرض الـمنفعة الاقـتصادیـة أو أغـراض ح.

تجاریة أخرى. 
لا یـنطبق ھـذا الـبروتـوكـول عـلى أي نـزاع یـنشأ فـقط عـن انـتھاك مـزعـوم لـعقد بـین دولـة طـرف 5.

ومستثمر.  
لـمزیـد مـن الـیقین، ورھـنا بـالـقانـون الـدولـي الـمعمول بـھ، لا تـنطبق الإشـارات إلـى الـشعوب الأصـلیة، 6.

و"الـمجتمعات المحـلیة" و "المجـموعـات الـممثلة تـمثیلا نـاقـصا" فـي ھـذا الـبروتـوكـول عـلى أراضـي 
الدول الأطراف التي لا تعترف بھذه الجماعات بموجب قوانینھا ولوائحھا المحلیة. 

المادة ٤ 
قبول الاستثمار 

تسمح كل دولة طرف بالاستثمارات وفقا لقوانینھا ولوائحھا المحلیة. 
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المادة ٥ 

الحرمان من المزایا 

یـجوز لأي دولـة طـرف فـي أي وقـت أن تحـرم أي مسـتثمر مـن دولـة طـرف أخـرى واسـتثمار ھـذا 1.
المستثمر من مزایا ھذا البروتوكول إذا كان: 

أ.  الاستثمار الذي لیس لھ نشاط تجاري كبیر في إقلیم الدولة المضیفة؛ 

ب.  الاسـتثمار الـذي تـم إنـشاؤه أو إعـادة ھـیكلتھ لـغرض أسـاسـي ھـو الـوصـول إلـى آلـیة تـسویـة 
المنازعات بموجب ھذا البروتوكول؛ 

ج.  المسـتثمر أو الاسـتثمار المنخـرط فـي أنشـطة تـضر بـالـمصالـح الأسـاسـیة والـوطـنیة لـلدولـة 
المضیفة؛ 

د.  الاسـتثمار الـمملوك أو المسـیطر عـلیھ، بـشكل مـباشـر أو غـیر مـباشـر، مـن قـبل أشـخاص 
طـبیعیین أو اعـتباریـین مـن طـرف ثـالـث لا یـحتفظ الـطرف الـرافـض لـلمزایـا، مـعھا بـعلاقـة 

دبلوماسیة أو یحظر المعاملات؛ 

ه.  یـمتلك الاسـتثمار أو یـتحكم فـیھ، بـشكل مـباشـر أو غـیر مـباشـر، أشـخاص طـبیعیون أو 
اعتباریون من الدولة المضیفة الرافضة. 

و.  أن یـكون الاسـتثمار مـملوكًـا أو خـاضـعًا للسـیطرة، بـشكل مـباشـر أو غـیر مـباشـر، مـن قـبل 
أشـخاص طـبیعیین أو اعـتباریـین تـابـعین لـدولـة غـیر طـرف لـیس لـدیـھا أعـمال كـبیرة فـي 

أراضي دولة طرف؛ أو 

ز.  ارتـكب المسـتثمر أو الاسـتثمار خـرقـًا لالـتزام مـلزم محـدد بـموجـب الجـزء الـخامـس مـن ھـذا 
البروتوكول.  

لـتجنب الـشك، قـد تـخضع مـمارسـة الـدولـة الـمضیفة لـحقھا فـي حـرمـان مسـتثمر مـن دولـة طـرف 2.
أخرى واستثمار ھذا المستثمر للمراجعة وفقا للجزء السابع من ھذا البروتوكول. 

الجزء الثاني 
تشجیع الاستثمار وتیسیره 

المادة ٦ 
تشجیع الاستثمار 

تـسعى الـدول الأطـراف إلـى تـعزیـز وزیـادة الـوعـي بـأفـریـقیا كـوجـھة لـلاسـتثمار الـمفضل بـما فـي ذلـك مـن 
خلال: 

تشجیع الاستثمار بین الدول الأطراف؛ ا.
تنظیم أنشطة ترویج الاستثمار المشترك بین الدول الأطراف أو فیما بینھا؛ ب.
الـترویـج لأحـداث مـطابـقة الأعـمال والشـراكـات والـمشاریـع المشـتركـة بـین الشـركـات فـي ج.

أفریقیا؛ 
تـنظیم ودعـم تـنظیم مـؤتـمرات ونـدوات قـاریـة أو دولـیة مـختلفة حـول فـرص الاسـتثمار د.

وحول قوانین ولوائح وسیاسات الاستثمار؛ 
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التنسـیق مـع وكـالـة الـتجارة والاسـتثمار لـعموم أفـریـقیا والمجـموعـات الاقـتصادیـة الإقـلیمیة ه.
للاضطلاع بأنشطة ترویج الاستثمار؛ 

إجـراء تـبادل الـمعلومـات حـول الـقضایـا الأخـرى ذات الاھـتمام المشـترك والـمتعلقة بـتشجیع و.
الاستثمار؛ و 

تــشجیع الاســتثمار الــذي یــسھم فــي الــمساواة بــین الجنســین وتــمكین الــمرأة والشــباب ز.
والأشخاص ذوي الإعاقات. 

المادة ٧ 
تیسیر الاستثمار 

عـلى الـدول الأطـراف، رھـنا بـقوانـینھا ولـوائـحھا الـمعنیة، تیسـیر الاسـتثمارات الـتي تـسھم فـي الـتنمیة 1.
المستدامة. 

عـلى الـدول الأطـراف، رھـنا بـقوانـینھا ولـوائـحھا، تسھـیل مـنح الـتأشـیرات والـتصاریـح لـلعمال 2.
الأجانب والموظفین والاستشاریین على النحو الذي یحدده المستثمر. 

تـُشجع الـدول الأطـراف عـلى تبسـیط إجـراءات ومـتطلبات إدارة الاسـتثمار، وإنـشاء آلـیات لتسھـیل 3.
دخـول الشـركـات، بـما فـي ذلـك إنـشاء مـنافـذ جـامـعة، وخـدمـات الـمتابـعة الـلاحـقة ورقـمنة إجـراءات 

تیسیر الأعمال. 
تـشجیع الـدول الأطـراف عـلى وضـع إطـار لـلتعاون والتنسـیق بـین السـلطات الـتنظیمیة الـوطـنیة ذات 4.

الصلة والمختصة بھدف تسھیل تدفقات الاستثمار. 
قـد تـتعاون الـدول الأطـراف فـي السـیاسـات والـقضایـا الأخـرى ذات الـصلة الـتي تـشجع وتسھـل 5.

اسـتخدام "أدوات الأغـراض الـخاصـة" لـزیـادة مـشاركـة الـقطاع الـخاص فـي مـبادرات الـتنمیة لـلدول 
الأطراف. 

حـث الـدول الأطـراف عـلى تـتعاون فـي تـوفـیر خـدمـات الـرعـایـة الـلاحـقة لـلاسـتثمارات عـبر الحـدود 6.
لتشجیع الاحتفاظ بالاستثمارات وتوسیعھا في القارة. 

المادة ٨ 
حوافز للاستثمارات المستدامة 

یـجوز لـلدول الأطـراف تـقدیـم حـوافـز مـن أجـل جـذب، والاحـتفاظ، وتـوسـیع الاسـتثمارات الـتي تـعزز 1.
التنمیة المستدامة للدول الأطراف. وقد تشمل ھذه الحوافز من بین أمور أخرى: 

الحوافز المالیة والضریبیة، مثل تأمین الاستثمار أو المنح أو القروض بأسعار میسرة؛ ا.
البنیة التحتیة أو الخدمات المدعومة، وتفضیلات السوق؛ ب.
حـوافـز مـوجـھة نـحو الـتنمیة لـتشجیع مخـططات الأسـواق الـتفضیلیة والاسـتثمارات المحـددة ج.

في أفریقیا، خاصة في القطاعات المتعلقة بتحقیق التنمیة المستدامة؛ 
حوافز للتكنولوجیا والمساعدة الفنیة ونقل التكنولوجیا والبحث والتطویر؛! د.
ضمانات الاستثمار؛ ه.
حوافز للاستثمارات منخفضة الكربون؛ أو و.
حوافز لتشجیع المستثمرین على السلوك التجاري المسؤول. ز.

یـجوز لـلدول الأطـراف تنسـیق سـیاسـات الـحوافـز لـلاسـتثمارات ذات الأھـمیة الاسـتراتـیجیة لـتلك 2.
الدول الأطراف بالتشاور مع أمانة منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة.! 
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المادة ٩ 
نقاط الاتصال الوطنیة 

تـعین كـل دولـة طـرف نـقطة اتـصال وطـنیة تـقدم الـدعـم للمسـتثمریـن مـن الـدول الأطـراف 1.
الأخرى. 

تـقدم الـدول الأطـراف، مـن خـلال نـقاط الاتـصال الـوطـنیة الـخاصـة بـھا، الـمعلومـات ذات 2.
الـصلة حـول الإطـار الـقانـونـي والـمتعلق بـالسـیاسـات والـمؤسسـي الـذي یـحكم الاسـتثمارات، 

بما في ذلك، من بین أمور أخرى: 

الـمسائـل والإجـراءات الـتنظیمیة والـممارسـات الإداریـة والتشـریـعات الـمتعلقة بـإنـشاء ا.
الشركات أو المشاریع المشتركة أو السیاسات العامة الأخرى المتعلقة بالاستثمار؛ 

الـمتطلبات والإجـراءات، والـرسـوم، والـضرائـب والأتـعاب، والـحوافـز الـمالـیة ب.
والــضریــبیة، والــمعایــیر الــفنیة، وتــصاریــح الــبناء، وتــحویــلات رأس الــمال، 
وإجـراءات الـطعن أو مـراجـعة الـقرارات الـمتعلقة بـطلبات الـترخـیص والأطـر 

الزمنیة الإرشادیة لمعالجة الطلبات؛ و 

البرامج والحوافز الحكومیة ذات الصلة بالاستثمار. ج.

تـضمن كـل دولـة طـرف تـعاون وتـواصـل نـقاط الاتـصال الـوطـنیة الـخاصـة بـھا مـع جـھات 3.
الاتصال الوطنیة الأخرى من أجل الاضطلاع بوظائفھا بموجب ھذه المادة. 

المادة ١٠ 
نشر المعلومات 

عـلى كـل دولـة طـرف، وفـقا لـقدراتـھا، أن تنشـر جـمیع الـقوانـین والأنـظمة ذات الـصلة الـتي تـتعلق 1.
بسـیر ھـذا الـبروتـوكـول أو تـؤثـر عـلیھ، وأن تـجعلھا فـي الـمتناول إلـكترونـیا أو عـبر وسـائـل أخـرى، 
فـي غـضون فـترة زمـنیة مـعقولـة. ویـجب أیـضا نشـر الاتـفاقـات الـدولـیة والإقـلیمیة الـمتعلقة أو الـتي 

تؤثر على الاستثمار الثنائي أو الإقلیمي أو الدولي والتي وقعت علیھا الدولة الطرف. 

تـقدم الـدول الأطـراف مـعلومـات كـافـیة عـن الـقوانـین والسـیاسـات الـوطـنیة ذات الـصلة لـتمكین 2.
المستثمرین من تنفیذ عملیاتھم بما یتفق مع ھذه القوانین والسیاسات. 

تسـتجیب كـل دولـة طـرف، فـي غـضون فـترة سـتة (٦) أشھـر، لجـمیع الـطلبات الـرسـمیة الـمقدمـة مـن 3.
أي دولـة طـرف أخـرى لـلحصول عـلى مـعلومـات محـددة بـشأن أي مـن قـوانـینھا ولـوائـحھا وتـدابـیرھـا 
والاتـفاقـات الـدولـیة والإقـلیمیة الـمتعلقة بھـذا الـبروتـوكـول. كـما یـجب عـلى الـدول الأطـراف، بـالـقدر 
الـممكن عـملیا، الـرد عـلى أي سـؤال مـن أي دولـة طـرف أخـرى فـیما یـتعلق بـتدبـیر قـد یـؤثـر بـشكل 

جوھري على إعمال ھذا البروتوكول. 

المادة ١١ 
عدم إفشاء المعلومات السریة 

لـیس فـي ھـذا الـبروتـوكـول مـا یـلزم أي دولـة طـرف بـالـكشف عـن مـعلومـات وبـیانـات سـریـة، 
والـتي قـد یـؤدي الـكشف عـنھا إلـى إعـاقـة إنـفاذ الـقانـون، أو الإضـرار بـالـمصالـح الـتجاریـة 
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والاسـتراتـیجیة المشـروعـة لـمؤسـسات مـعینة، سـواء عـامـة أو خـاصـة، أو یـتعارض بـطریـقة 
أخرى مع المصالح الأمنیة الأساسیة العامة. 

الجزء الثالث 
معاییر حمایة الاستثمار 

المادة ١٢ 
المعاملة الوطنیة 

تـمنح كـل دولـة طـرف مسـتثمري دولـة طـرف أخـرى واسـتثماراتـھم مـعامـلة لا تـقل تـفضیلاً 1.
عـما تـمنحھ، فـي ظـروف مـماثـلة، لمسـتثمریـھا فـیما یـتعلق بـالإدارة والـتنفیذ والـتشغیل 

والاستخدام والتوسع والبیع أو أي تصرف آخر في استثماراتھم. 

عـند تـقییم "الـظروف الـمماثـلة"، یـلزم إجـراء فـحص شـامـل عـلى أسـاس كـل حـالـة عـلى حـده، 2.
لجمیع ظروف الاستثمار، بما في ذلك، من بین أمور أخرى: 

أ.  آثارھا على الأشخاص الآخرین والمجتمع المحلي؛ 

ب.  آثـارھـا عـلى الـبیئة المحـلیة أو الإقـلیمیة أو الـوطـنیة، أو عـلى صـحة الـسكان، أو 
على المشاعات العالمیة؛ 

ج.  القطاع الذي ینشط فیھ المستثمر؛ 

د.  الھدف من التدبیر المعني؛ 

ه.  العملیة التنظیمیة المطبقة بشكل عام فیما یتعلق بالتدبیر المعني؛ و 

و.  أي عـامـل آخـر یـتعلق مـباشـرة بـالاسـتثمار أو المسـتثمر فـیما یـتعلق بـالـتدبـیر 
المعني. 

یـجب ألا یـقتصر الـفحص الـمشار إلـیھ فـي ھـذا الـبند عـلى أي مـن الـعوامـل أو یـكون مـتحیزًا 
تجاھھ. 

المادة ١٣ 
استثناءات من المعاملة الوطنیة 

لا یـجوز تفسـیر الـتدابـیر الـتي تتخـذھـا الـدولـة الـطرف والـتي تـم تـصمیمھا وتـطبیقھا لحـمایـة 1.
أو تـعزیـز أھـداف السـیاسـة الـعامـة المشـروعـة، عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر، الآداب 
الـعامـة، والـصحة الـعامـة، والـوقـایـة مـن الأمـراض والآفـات فـي الـحیوانـات أو الـنباتـات 
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والـعمل الـمناخـي، والـمصالـح الأمـنیة الأسـاسـیة، والسـلامـة وحـمایـة الـبیئة، عـلى أنـھا انـتھاك 
للمادة ١٢. 

لا یـجوز تفسـیر الـمعامـلة الـتفضیلیة الـتي تـمنحھا الـدول الأطـراف لـلاسـتثمارات الـوطـنیة 2.
والمسـتثمریـن الـوطـنیین، وفـقاً لـلقوانـین والـلوائـح المحـلیة، مـن أجـل تـحقیق أھـداف الـتنمیة 
الـوطـنیة أو تـلبیة الاحـتیاجـات الـداخـلیة لـلأشـخاص أو المجـموعـات أو الـمناطـق المحـرومـة 

المعینة على أنھا انتھاك للمادة ١٢. 

تـحتفظ كـل دولـة طـرف بـالـحق فـي اعـتماد أو الـحفاظ عـلى اسـتثناءات مـعینة لـمعیار 3.
الـمعامـلة الـوطـنیة الـمنصوص عـلیھا فـي الـمادة ١٢ لـلاسـتثمارات الـتي یـقوم بـھا مسـتثمرو 
دولـة طـرف أخـرى فـي إقـلیمھا إذا كـان ھـذا الاسـتثناء یـقع ضـمن أحـد الـقطاعـات أو 
المناطق الجغرافیة التي تمثل أھمیة استراتیجیة للدولة المضیفة وفقا لقوانینھا وأنظمتھا. 

لـمزیـد مـن الـیقین، لا یـجوز تفسـیر الـتدابـیر الـتمییزیـة الـتي تتخـذھـا دولـة طـرف لـلامـتثال 4.
لالتزاماتھا بموجب الاتفاقات الإقلیمیة أو الدولیة الأخرى على أنھا انتھاك للمادة ١٢. 

المادة ١٤ 
معاملة الدولة الاولى بالرعایة 

تـمنح كـل دولـة طـرف مسـتثمري دولـة طـرف أخـرى واسـتثماراتـھم مـعامـلة لا تـقل تـفضیلاً 1.
عـما تـمنحھ، فـي ظـروف مـماثـلة، لمسـتثمري أي دولـة طـرف أخـرى أو أطـراف ثـالـثة فـیما 
یـتعلق بـالإدارة والـتصرف والـتشغیل والاسـتخدام، والـتوسـع والـبیع أو الـتصرف الآخـر فـي 

استثماراتھم. 

تـطبق أحـكام الـفقرة ٢ مـن الـمادة ١٢، مـن ھـذا الـبروتـوكـول بـشأن تـقییم "فـي ظـروف 2.
مماثلة" مع إجراء ما یلزم من تعدیل على ھذه المادة. 

لـمزیـد مـن الـیقین، فـإن "الـمعامـلة" الـمشار إلـیھا فـي الـفقرتـین ١ و٢ مـن ھـذه الـمادة لا تـشمل 3.
إجـراءات تـسویـة الـمنازعـات، بـما فـي ذلـك، عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر، تـلك الـمتعلقة 
بـالـمقبولـیة والـولایـة الـقضائـیة الـمنصوص عـلیھا فـي الـمعاھـدات الأخـرى. ولا تـشكل 
الالتـزاماـت الجـوھرـیةـ فيـ معـاھدـات الاستـثمار الأخرـى، فيـ حدـ ذاتھـا "معـاملـة"، ولا 

یمكن أن تؤدي إلى خرق لھذه المادة. 

المادة ١٥ 
استثناءات في معاملة الدولة الأولى رعایة 

لا یـجوز تفسـیر الـتدابـیر الـتي تتخـذھـا الـدولـة الـطرف والـتي تُـصمم وتُـطبق لحـمایـة أو تـعزیـز أھـداف 1.
السـیاسـة الـعامـة المشـروعـة، عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر، الآداب الـعامـة، والـصحة الـعامـة، 
والـوقـایـة مـن الأمـراض والآفـات فـي الـحیوانـات أو الـنباتـات، والـعمل الـمناخـي، والـمصالـح الأمـنیة 

الأساسیة، والسلامة وحمایة البیئة، على أنھا انتھاك للمادة ١٤. 
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لـیس فـي الـمادة ١٤ مـا یـلزم أي دولـة طـرف بـمنح المسـتثمریـن واسـتثماراتـھم مـنفعة أي مـعامـلة أو 2.
أفضلیة أو امتیاز وارد في: 

أي مـنطقة تـجارة حـرة قـائـمة، أو مسـتقبلیة، أو اتـحاد جـمركـي، أو اتـفاقـیة سـوق مشـتركـة، أو ا.
أي اتفاقیات، أو ترتیبات دولیة مماثلة لا تكون الدولة الأصلیة للمستثمر طرفا فیھا؛ أو 

أي اتفاقیة دولیة قائمة أو مستقبلیة أو تشریعات محلیة تتعلق كلیا أو رئیسیاً بالضرائب. ب.

المادة ١٦ 
تفسیر عدم التمییز 

یـجب أن تـحكم الـمواد ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ تـعریـف ونـطاق وتـطبیق وتفسـیر جـمیع الإشـارات إلـى تـدابـیر 
عدم التمییز أو التدابیر غیر التمییزیة بموجب ھذا البروتوكول. 

المادة ١٧ 
المعاملة الإداریة والقضائیة 

تـضمن كـل دولـة طـرف، فـي الـمسائـل الإداریـة والـقضائـیة، أن المسـتثمریـن والاسـتثمارات مـن دولـة 1.
طـرف أخـرى لا یـخضعون لـمعامـلة تـشكل إنـكارًا أسـاسـیا لـلعدالـة فـي الإجـراءات الـقضائـیة الـجنائـیة 
والـمدنـیة والإداریـة، وحـرمـانـا واضـحا مـن الإجـراءات الـواجـبة، أو الـتعسف الـواضـح، أو الـتمییز 
عـلى أسـاس الـجنس، أو الـعرق، أو الـمعتقدات الـدیـنیة، أو الـمعامـلة المسـیئة فـي الإجـراءات الإداریـة 

والقضائیة. 
لـمزیـد مـن الـیقین، لا یـجوز تفسـیر الـفقرة ١ مـن ھـذه الـمادة عـلى أنـھا مـعادلـة لـلمعامـلة الـعادلـة 2.

والـمنصفة. ولـمزیـد مـن الـیقین، تـتضمن الـفقرة ١ مـن ھـذه الـمادة الحـد الأدنـى مـن مـعایـیر الـمعامـلة 
بـموجـب الـقانـون الـدولـي الـعرفـي ولا تـسمح بتفسـیر وتـطبیق مـثل ھـذا الـمعیار بـما یـتجاوز الـعناصـر 

الواردة في الفقرة ١ من ھذه المادة. 

المادة ١٨ 
الحمایة المادیة والأمن 

تمـنح الدـولةـ الطـرف، رھنـا بإـمكـانیـاتھـا، للمستـثمرینـ واستـثماراتھـم حمـایةـ ماـدیةـ وأمنـ لا 1.
تـقل مـؤاتـاة عـن تـلك الـتي تـمنحھا لاسـتثمارات أشـخاصـھا الـطبیعیین والاعـتباریـین أو 

لاستثمارات المستثمرین من أي دولة طرف أخرى أو طرف ثالث. 

لـمزیـد مـن الـیقین، تشـیر عـبارة "رھـنا بـقدراتـھا" إلـى الالـتزام بـالـعنایـة الـواجـبة الـتي یـجب أن 
تـمارسـھا الـدولـة الـطرف عـلى أراضـیھا وفـقا لـلقانـون الـدولـي الـعرفـي، ولا تـسمح بتفسـیر وتـطبیق 

مثل ھذا المعیار بما یتجاوز العناصر الواردة في ھذه الفقرة. 
تـمنح الـدولـة الـمضیفة، المسـتثمرون الـتابـعون لإحـدى الـدول الأطـراف الـذیـن تـتكبد 2.

اسـتثماراتـھم فـي أراضـي الـدولـة الـطرف الأخـرى خـسائـر نـتیجة عـدم امـتثال الـدولـة 
الـمضیفة لـلفقرة ١ مـن ھـذه الـمادة، بسـبب حـرب أو غـیرھـا مـن الـنزاعـات المسـلحة، أو 
ثـورة، أو تـمرد، أو عـصیان، أو أعـمال شـغب فـي أراضـي الـدولـة الـمضیفة، فـیما یـتعلق 
بـالـرد، أو الـجبر أو الـتعویـض أو تـسویـة أخـرى، مـعامـلة لا تـقل تـفضیلا عـن تـلك الـتي 
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تــمنحھا الــدولــة الــمضیفة لاســتثمارات الأشــخاص الــطبیعیین والاعــتباریــین أو إلــى 
استثمارات المستثمرین من أي دولة طرف أخرى أو طرف ثالث. 

المادة ١٩ 

نزع الملكیة 

لا یـجوز لـلدول الأطـراف نـزع مـلكیة أو تـأمـیم الاسـتثمارات فـي أراضـیھا، بـشكل مـباشـر 1.
أو غیر مباشر، إلا: 

لغرض عام أو في المصلحة العامة؛ ا.
بـما یـتوافـق مـع الإجـراءات الـقانـونـیة الـواجـبة ووفـقاً لـلإجـراءات الـمنصوص عـلیھا ب.

في قوانین الدولة الطرف؛ 
بـطریـقة غـیر تـمییزیـة. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، یـجوز لـلدول الأطـراف اتـخاذ تـدابـیر ج.

وفـقاً لـلقوانـین الـداخـلیة، لـمعالـجة ظـروف الأشـخاص أو فـئات الأشـخاص الـذیـن كـانـوا 
مـوضـوعًـا لأحـكام قـانـونـیة تـمكّن مـن الـتمییز الـعنصري عـندمـا یـنص عـلیھا دسـتور 

الدولة الطرف؛ و 
بـالـتعویـض وفـقاً لـلمادة ٢١ ودفـعھ فـي غـضون فـترة زمـنیة مـعقولـة. ویـتم تـقییم الـفترة د.

الـزمـنیة الـمعقولـة عـلى أسـاس كـل حـالـة عـلى حـدة وفـقاً لـلقوانـین والـلوائـح المحـلیة 
للدولة الطرف وعلى أساس غیر تمییزي. 

لأغراض ھذا البروتوكول: 2.
یـقع نـزع الـملكیة الـمباشـر عـندمـا یـتم تـأمـیم اسـتثمار أو نـزع مـلكیتھ بـشكل مـباشـر، ا.

من خلال نقل رسمي للملكیة أو المصادرة الكاملة؛ 
یـقع نـزع الـملكیة غـیر الـمباشـر نـتیجة تـدبـیر أو سـلسلة مـن الـتدابـیر لـھا تـأثـیر لـھا تـأثـیر ب.

مـكافـئ لـنزع الـملكیة الـمباشـر دون نـقل رسـمي لـلملكیة أو الـمصادرة الـكامـلة. إن 
حـقیقة أن مجـرد أن تـدبـیر أو سـلسلة مـن الـتدابـیر لـھا تـأثـیر لـھا تـأثـیر سـلبي عـلى 

القیمة الاقتصادیة للاستثمار لا تثبت وقوع نزع غیر مباشر للملكیة؛ و 
یـتطلب تحـدیـد مـا إذا كـان الـتدبـیر أو سـلسلة الـتدابـیر لـھا تـأثـیر مـكافـئ لـنزع الـملكیة ج.

تـحقیقاً یسـتند إلـى الـوقـائـع عـلى أسـاس كـل حـالـة عـلى حـدة، ویـأخـذ بـعین الاعـتبار، مـن 
بین أمور أخرى: 

مدة التدبیر أو سلسلة التدابیر التي تتخذھا دولة طرف؛ و ا.
طبیعة التدبیر أو سلسلة التدابیر، لا سیما ھدفھا، وسیاقھا، ونوایاھا. ب.

المادة ٢٠ 
الاستثناءات في نزع الملكیة 

لـیس فـي الـمادة ١٩ مـا یـمنع إصـدار الـتراخـیص الإجـباریـة الـممنوحـة فـیما یـتعلق بـحقوق الـملكیة 1.
الــفكریــة، أو إلــغاء، أو تــقیید، أو إنــشاء حــقوق الــملكیة الــفكریــة، وفــقا لــلالــتزامــات الــدولــیة 

والبروتوكولات الأخرى ذات الصلة بموجب الاتفاق، عند الاقتضاء. 

لا تـشكل الإجـراءات الـتنظیمیة غـیر الـتمییزیـة الـتي تتخـذھـا دولـة طـرف لحـمایـة أھـداف السـیاسـة 2.
الـعامـة المشـروعـة، مـثل الآداب الـعامـة والـصحة الـعامـة والـوقـایـة مـن الأمـراض والآفـات فـي 
الـحیوانـات أو الـنباتـات والـعمل الـمناخـي والسـلامـة وحـمایـة الـبیئة، وحـقوق الـعمالـة أو لـلامـتثال 

للالتزامات الدولیة الأخرى، لا تشكل مصادرة غیر مباشرة للملكیة. 

المادة ٢١ 
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التعویض عن نزع الملكیة 

یـكون الـتعویـض عـن نـزع الـملكیة عـادلاً ومـناسـباً، ویـقدر عـلى أسـاس كـل حـالـة عـلى حـدة 1.
فـیما یـتصل بـالـقیمة الـسوقـیة الـعادلـة لـلاسـتثمار الـذي نـزعـت مـلكیتھ وبـما یـتماشـى مـع 
الـمعایـیر الـمنصوص عـلیھا فـي الـفقرة ٢ مـن ھـذه الـمادة. ویـجب أن یـتم الـتعویـض فـي فـترة 
زمـنیة مـعقولـة، ووفـقاً لـلدسـتور والـقوانـین والـلوائـح الـوطـنیة. ولـمزیـد مـن الـیقین، فـإن مـعیار 
التعویض العادل والمناسب لا یستبعد إمكانیة تطبیق معیار التعویض العادل والمنصف. 

یسـتند تـقییم الـتعویـض إلـى تـوازن عـادل بـین الـمصلحة الـعامـة ومـصلحة الـمتضرریـن، مـع 2.
مـراعـاة جـمیع الـظروف ذات الـصلة ومـراعـاة الاسـتخدام الـحالـي والـماضـي لـلاسـتثمار، 
وتـاریـخ اكـتسابـھ، والـقیمة الـسوقـیة الـعادلـة لـلاسـتثمار، والـغرض مـن نـزع الـملكیة، ومـدى 
الـربـح الـسابـق الـذي حـققھ المسـتثمر مـن خـلال الاسـتثمار، والسـلوك الـسابـق للمسـتثمر ومـدة 

الاستثمار. 
وفـقاً لـلفقرة ٢ مـن ھـذه الـمادة، یـتم تـقییم الـقیمة الـسوقـیة الـعادلـة لـلاسـتثمار الـمنزوع الـملكیة 3.

فـي الـتاریـخ الـذي یسـبق مـباشـرة نـزع الـملكیة ("تـاریـخ نـزع الـملكیة") أو قـبل أن یـصبح 
الإجــراء مــعلومــاً لــلعامــة، أیــھما أقــرب، ویــجب اســتبعاد أي خــسائــر لاحــقة أو أربــاح 
مـضاربـة أو غـیر مـتوقـعة یـطالـب بـھا المسـتثمر. لـمزیـد مـن الـیقین، یـنطبق مـعیار الـتعویـض 

المطبق أیضاً في حالة نزع الملكیة غیر القانوني. 
یـتم دفـع أي تـعویـض وفـقاً لھـذه الـمادة بـعملة قـابـلة لـلتحویـل بحـریـة. ویـشمل الـدفـع فـائـدة 4.

بسـیطة بـالـسعر الـتجاري الـمعمول بـھ فـي الـدولـة الـمضیفة مـن تـاریـخ نـزع الـملكیة حـتى 
تاریخ الدفع الفعلي. عند الدفع، یكون التعویض قابلاً للتحویل بحریة. 

المادة ٢٢ 
تحویل الأموال 

تـسمح الـدول الأطـراف، مـع مـراعـاة الـقوانـین والـلوائـح الـوطـنیة، بـإجـراء جـمیع عـملیات الـنقل 1.
الـمتعلقة بـالاسـتثمار بحـریـة ودون تـأخـیر داخـل الإقـلیم وخـارجـھ بـعد دفـع الـضرائـب والـرسـوم ذات 

الصلة. وقد تشمل عملیات النقل ھذه: 

أ.  رأس المال الأولي والمبالغ الإضافیة للمحافظة على الاستثمار أو زیادتھ؛ 

ب.  الأربـاح ومـكاسـب رأس الـمال والأربـاح الـموزعـة والـعائـدات والـفوائـد والإیـرادات الـجاریـة 
الأخرى المتأتیة من الاستثمار؛ 

ج.  عائدات بیع كل أو أي جزء من أو من التصفیة الكلیة أو الجزئیة للاستثمار المغطى؛ 

د.  السداد بموجب اتفاقیة قرض فیما یتعلق مباشرة بالاستثمار؛ 

ه.  رسوم الترخیص فیما یتعلق بالاستثمار؛ 

و.  المدفوعات المتعلقة بالخدمات الفنیة ورسوم الإدارة؛ 

ز.  المدفوعات المتعلقة بمشاریع المقاولات؛ 

ح.  المكاسب، مثل الأجور والمرتبات، للموظفین الذین یعملون فیما یتصل باستثمارات؛ أو 

ط. الـمدفـوعـات الـناشـئة بـموجـب آلـیة تـسویـة الـمنازعـات لھـذا الـبروتـوكـول أو أي تـعویـض 
مدفوع فیما یتعلق بالاستثمار. 
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تـسمح الـدولـة الـمضیفة، رھـنا بـاخـتیار المسـتثمر، بـإجـراء الـتحویـلات بـعملة الاقـتصاد الـمضیف أو 2.
بـعملة قـابـلة لـلتحویـل بحـریـة مـعترف بـھا مـن صـندوق الـنقد الـدولـي بـسعر الـصرف الـسائـد فـي 

السوق في تاریخ التحویل وفقا لقوانین ولوائح الدولة المضیفة. 

المادة ٢٣ 
استثناءات في تحویل الأموال 

یـجوز لأي دولـة طـرف أن تـطبق قـیودًا غـیر تـمییزیـة عـلى عـملیات تـحویـل الأمـوال الـمتعلقة 1.
بـالاسـتثمارات الـتي تـتم فـي إقـلیمھا وفـقاً لـقوانـینھا ولـوائـحھا المحـلیة عـند الاقـتضاء وخـاصـة مـا 

یتعلق بالتالي. 

الوفاء بالالتزامات الضریبیة للدولة المضیفة؛ ا.

الإفلاس أو الإعسار أو حمایة حقوق الدائنین؛ ب.

إصـدار أو تـداول أو الـتعامـل فـي الأوراق الـمالـیة، أو الـعقود الآجـلة، أو الـخیارات، ج.
أو المشتقات؛ 

الجرائم الجنائیة أو الجزائیة واسترداد عائدات الجریمة؛ د.

إعـداد الـتقاریـر الـمالـیة أو الاحـتفاظ بـسجلات الـمعامـلات عـند الـضرورة لـمساعـدة ه.
سلطات إنفاذ القانون أو السلطات التنظیمیة المالیة؛ 

ضمان الامتثال للأوامر أو الأحكام في الإجراءات القضائیة أو الإداریة؛ و.

الضمان الاجتماعي أو التقاعد العام أو خطط الادخار الإجباري؛ ز.

استحقاقات إنھاء الخدمة للموظفین؛ أو ح.

مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب. ط.

یـجوز لأي دولـة طـرف أن تـعتمد أو تسـتمر فـي اتـخاذ تـدابـیر غـیر تـمییزیـة لا تـتفق مـع الـتزامـاتـھا 2.
المتعلقة بالتحویل الحر للأموال: 

فـي حـالـة أو التھـدیـد بحـدوث عجـز خـطیر فـي مـیزان الـمدفـوعـات أو صـعوبـات مـالـیة ا.
خارجیة؛ أو 

فـي ظـروف اسـتثنائـیة حـیث تتسـبب تحـركـات رأس الـمال أو تھـدد بـإحـداث صـعوبـات ب.
اقتصادیة أو مالیة خطیرة في الدولة الطرف المعنیة. 

رھـنا بـتحفظات كـل دولـة طـرف، بـموجـب مـواد اتـفاقـیة صـندوق الـنقد الـدولـي لـیس فـي الـمادة ٢٢ مـا 3.
یـؤثـر عـلى حـقوق والـتزامـات دولـة طـرف عـضو فـي صـندوق الـنقد الـدولـي بـما فـي ذلـك الـحق فـي 

تطبیق إجراءات وقائیة بناءً على طلب صندوق النقد الدولي. 

عـلى الـدولـة الـطرف الـتي تـطبق تـدبـیرا وقـائـیا عـلى الـنحو الـمتوخـى فـي الـفقرتـین ١ و٢ مـن ھـذه 4.
الـمادة إخـطار عـلى الـفور أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، وتـقدیـم جـدول زمـني 
لإزالتھ في غضون فترة زمنیة معقولة. ولمزید من الیقین، یجب أن تكون ھذه التدابیر الوقائیة: 

تــجنب الــضرر غــیر الــضروري لــلمصالــح الاقــتصادیــة والــمالــیة للمســتثمریــن والــدول ا.
الأطراف الأخرى؛ 
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أن تكون متناسبة مع الظروف؛ و ب.

تكون مؤقتة ویتم التخلص منھا تدریجیا مع تحسن الوضع الذي یستلزم الإجراء الوقائي. ج.

الجزء الرابع  
المسائل المتعلقة بالتنمیة المستدامة 

المادة ٢٤ 
حق التنظیم 

وفـقا لـلقانـون الـدولـي الـعرفـي والـمبادئ الـعامـة الأخـرى لـلقانـون الـدولـي، لـكل دولـة طـرف 1.
الـحق فـي الـتنظیم، بـما فـي ذلـك اتـخاذ تـدابـیر لـضمان أن یـكون الاسـتثمار فـي إقـلیمھا مـتسقا 
مـع أھـداف ومـبادئ الـتنمیة المسـتدامـة، ومـع أھـداف السـیاسـة الـبیئیة والـصحیة والـمناخـیة 

والاجتماعیة والاقتصادیة المشروعة الأخرى والمصالح الأمنیة الأساسیة. 

لـمزیـد مـن الـیقین، لا تـشكل الـتدابـیر الـتي تتخـذھـا دولـة طـرف لـلامـتثال لالـتزامـاتـھا الـدولـیة 2.
بـموجـب الـمعاھـدات الأخـرى انـتھاكـا لھـذا الـبروتـوكـول، وبـالـتالـي لا یـمكن أن تـؤدي إلـى أي 

مطالبة من قبل المستثمر للحصول على تعویض. 

لـتجنب الـشك، لا یـمكن أن تـؤدي مـمارسـة الـحق فـي الـتنظیم بـموجـب الـفقرتـین ١ و٢ مـن 3.
ھذه المادة إلى أي مطالبة من قبل المستثمر للحصول على تعویض. 

المادة ٢٥ 
المعاییر الدنیا بشأن البیئة والعمل وحمایة المستھلك 

تـضمن الـدول الأطـراف مسـتویـات عـالـیة مـن حـمایـة الـبیئة والـعمل وحـمایـة المسـتھلك مـع 1.
مـراعـاة الـمعایـیر الـدولـیة الـدنـیا والاتـفاقـیات الـدولـیة الـتي ھـي أطـراف فـیھا، وسـتواصـل 

تحسین معاییرھا ضمن قوانینھا وأنظمتھا المحلیة. 

لا یـجوز لـلدول الأطـراف تـشجیع الاسـتثمار عـن طـریـق تـخفیف أو الـتنازل عـن الـمعایـیر 2.
المحلیة أو الامتثال لقوانین البیئة والعمل وحمایة المستھلك والمعاییر الدولیة الدنیا. 

المادة ٢٦ 
الاستثمار وتغیر المناخ 
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وفـقا لسـیاسـاتـھا المحـلیة الـمتعلقة بـتغیر الـمناخ ومـبدأ الـمسؤولـیات المشـتركـة ولـكن الـمتبایـنة، والـصكوك 
الدولیة المتعلقة بتغیر المناخ، یتعین على كل دولة طرف: 

تـشجیع وتسھـیل الاسـتثمارات الـتي تـدعـم إجـراءات الـتخفیف مـن انـبعاثـات غـازات الاحـتباس ا.
الحراري وتدابیر التكیف مع الآثار السلبیة لتغیر المناخ؛ 

تـشجیع وتسھـیل الاسـتثمارات الـتي تـدعـم الـمبادرات الـمؤدیـة إلـى تـمویـل الـبرامـج الإقـلیمیة ب.
للتخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معھ؛ 

تـشجیع وتسھـیل الاسـتثمار ذي الـصلة مـن أجـل انـتقال عـادل ومـنصف فـي قـطاعـات مـثل ج.
الـطاقـة المتجـددة، والـتكنولـوجـیات مـنخفضة الـكربـون، ومـن خـلال اعـتماد أطـر سـیاسـات 
تـفضي إلـى نـقل ونشـر الـتكنولـوجـیات والسـلع والخـدمـات الـصدیـقة لـلمناخ، مـع مـراعـاة الـقیود 

الاجتماعیة والاقتصادیة، ولا سیما تلك المتعلقة بانتقال القوى العاملة؛ 
تـعزیـز وتسھـیل وتـشجیع أنـظمة الاسـتثمار الجـدیـدة، مـثل الـمناطـق الاقـتصادیـة الـخاصـة د.

منخفضة الكربون أو معدومة الكربون؛ 
تـشجیع الاسـتثمارات الـتي تـخفف مـن آثـار تـغیر الـمناخ عـلى الـموارد الـطبیعیة المسـتنفدة مـثل ه.

المیاه العذبة والتنوع البیولوجي؛ و 
الـتعاون مـع الـدول الأطـراف الأخـرى بـشأن الـجوانـب الـمتعلقة بـالاسـتثمار فـي سـیاسـات و.

وتدابیر تغیر المناخ. 

المادة ٢٧ 
الاستثمار والصحة العامة والجوائح 

لـكل دولـة طـرف الـحق فـي تحـدیـد سـیاسـاتـھا وأولـویـاتـھا فـي مـجال الـصحة الـعامـة، وتحـدیـد مسـتویـاتـھا 1.
الـخاصـة بحـمایـة الـصحة الـعامـة المحـلیة، واعـتماد أو تـعدیـل قـوانـینھا وتـدابـیرھـا ذات الـصلة فـي 

سیاق الأوبئة والجوائح وغیرھا من حالات الطوارئ الصحیة العامة وفقا لالتزاماتھا الدولیة. 
تـقوم كـل دولـة طـرف بـتشجیع وتسھـیل الاسـتثمارات فـي قـطاع الـصحة الـعامـة والـقطاعـات 2.

الـفرعـیة والـصناعـات الـمغذیـة الـمرتـبطة بـھ، بـما فـي ذلـك الـمعدات الـطبیة والأدویـة 
وخاصة للأمراض المزمنة واللقاحات ومتطلبات وحدات العنایة المركزة. 

تـتعاون الـدول الأطـراف لتحـدیـد سـیاسـات وتـدابـیر الاسـتثمار ذات الـصلة لـمعالـجة الأوبـئة 3.
والـجوائـح وغـیرھـا مـن حـالات الـطوارئ الـصحیة الـعامـة وفـقاً لإعـلان الاتـحاد الأفـریـقي 
لـعام ٢٠٢٠ بـشأن مـخاطـر تـسویـة الـمنازعـات بـین المسـتثمریـن والـدول فـیما یـتعلق 
بـالـتدابـیر ذات الـصلة بـكوفـید-١٩ والـقرارات والـصكوك الـلاحـقة الـتي اعـتمدتـھا الـدول 

الأطراف. 

المادة ٢٨ 
السعي لأھداف التنمیة 

عـملاً بـالأھـداف الـمنصوص عـلیھا فـي ھـذا الـبروتـوكـول، یـجوز لـلدول الأطـراف تـقدیـم تـدابـیر لـتعزیـز 
الــتنمیة المحــلیة بــما فــي ذلــك الــمحتوى المحــلي، مــع مــراعــاة الــمواد ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ مــن ھــذا 

البروتوكول. وتشمل التدابیر في إطار ھذه المادة، من بین أمور أخرى، ما یلي: 
مـنح مـعامـلة تـفضیلیة لأي مـؤسـسة أو شـركـة مـؤھـلة بـموجـب الـقانـون المحـلي لـدولـة ا.

طرف من أجل تحقیق أھداف التنمیة الوطنیة أو دون الإقلیمیة أو الإقلیمیة؛ 
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دعـم تـنمیة رواد الأعـمال المحـلیین وإقـامـة روابـط مـع الشـركـات المحـلیة وسـلاسـل الـتوریـد ب.
والصناعات والمؤسسات بھدف تعزیز القدرات المحلیة؛ 

تـعزیـز الـقدرة الإنـتاجـیة والـتجاریـة، وإنـشاء فـرص الـعمل، وخـلق الـثروة، وتـنمیة قـدرات ج.
الموارد البشریة والتدریب، والبحث والتطویر؛ 

تـعیین، عـند الاقـتضاء، مـدراء تـنفیذیـین أو مـدیـریـن أو أعـضاء مجـلس إدارة، مـواطـنین مـن د.
الدولة الطرف التي یتم فیھا الاستثمار؛ 

تـعزیـز نـقل الـتكنولـوجـیا والـمھارات والـدرایـة والابـتكار والـمنافـع الأخـرى أو عـملیة الإنـتاج ه.
أو غیرھا من المعارف ذات الملكیة الخاصة؛ أو 

لـمعالـجة الـفوارق الاقـتصادیـة والـتنمویـة الـتي تـعانـي مـنھا مجـموعـات عـرقـیة أو ثـقافـیة و.
محددة، بما في ذلك الفئات المھمشة تاریخیا أو المناطق والمحلیات الجغرافیة. 

المادة ٢٩ 

تنمیة الموارد البشریة 

تـضع الـدول الأطـراف سـیاسـات وطـنیة لـتوجـیھ المسـتثمریـن فـي تـنمیة الـقدرات البشـریـة لـلقوى 1.
الـعامـلة بـما فـي ذلـك الـمناصـب الـمتوسـطة المسـتوى والإداریـة. وقـد تـتضمن ھـذه السـیاسـات حـوافـز 

لتشجیع أصحاب العمل على الاستثمار في التدریب وبناء القدرات ونقل المعرفة. 

عـند تـطویـر مـثل ھـذه السـیاسـات، یـجب عـلى الـدول الأطـراف أن تـولـي اھـتمامـا خـاصـا لاحـتیاجـات 2.
الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعیفة.  

یـتم تـشجیع الـدول الأطـراف عـلى تـطویـر وتـنفیذ اتـفاقـیات الاعـتراف الـمتبادل بـشأن تـنمیة الـموارد 3.
البشـریـة بـالـتعاون مـع أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، وخـاصـة فـیما یـتعلق 

بالمؤھلات والخبرة التي تؤدي إلى الشھادات والدبلومات. 

المادة ٣٠ 
نقل التكنولوجیا 

تسھـل الـدول الأطـراف، وفـقاً لـقوانـینھا وأنـظمتھا المحـلیة وقـدرات كـل مـنھا، الـنقل الـدولـي وداخـل الأقـالـیم 
للتكنولوجیا من خلال تدابیر مختلفة، مثل: 

الـوصـول إلـى الـمعلومـات الـمتاحـة فـیما یـتعلق بـالـوصـف والـموقـع والـتكلفة الـتقریـبیة ا.
للتكنولوجیا قدر الإمكان، 

إنشاء أو تعزیز مراكز نقل التكنولوجیا؛ ب.

تـوفـیر الـتدریـب لـلبحث والـھندسـة والـتصمیم وغـیر ذلـك لـلعامـلین فـي تـطویـر الـتقنیات الـوطـنیة ج.
أو في تكییف واستخدام التقنیات المنقولة؛ 

تقدیم المساعدة في تطویر وتنفیذ القوانین واللوائح بھدف تسھیل نقل التكنولوجیا؛ د.

تـشجیع مـنح ائـتمانـات بشـروط تـفضیلیة لـتمویـل اقـتناء رأس الـمال والسـلع الـوسـیطة فـي سـیاق ه.
مشاریع التنمیة المعتمدة التي تنطوي على معاملات نقل التكنولوجیا؛ 

المساعدة في تطویر القدرات التكنولوجیة للشركات وموظفیھا؛ و.
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تــشجیع المســتثمریــن عــلى تــبني مــمارســات تــسمح فــي ســیاق أنشــطتھم الــتجاریــة بــنقل ز.
الـتكنولـوجـیات والـدرایـة ونشـرھـا بسـرعـة، مـع إیـلاء الاعـتبار الـواجـب لحـمایـة حـقوق الـملكیة 

الفكریة، بشروط وأحكام معقولة؛ و 

تھـیئة الـظروف الـتي تـشجع المسـتثمریـن عـلى إجـراء الـبحث والـتطویـر عـلى نـحو یـساھـم فـي ح.
تحقیق أھداف التنمیة الوطنیة للدولة المضیفة. 

الجزء الخامس  
التزامات المستثمرین 

المادة ٣١ 
العلاقة بالتزامات الدولة الطرف 

بـغض الـنظر عـن الـتزامـات المسـتثمر الـمنصوص عـلیھا فـي ھـذا الجـزء، لا تخـل الأحـكام 1.
الواردة في ھذا الجزء بالتزامات الدول الأطراف بتعزیز وإنفاذ، من بین أمور أخرى: 

قـوانـین وسـیاسـات لحـمایـة حـقوق الإنـسان الـمتعلقة بـالاسـتثمار وحـقوق الـعمل ا.
والبیئة؛ 

تدابیر مكافحة الفساد وغسیل الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحة الرشوة؛ أو ب.

قوانین وسیاسات لحمایة حقوق الشعوب الأصلیة والمجتمعات المحلیة. ج.

تـضمن الـدول الأطـراف امـتثال المسـتثمریـن واسـتثماراتـھم لـلقوانـین والـلوائـح المحـلیة 2.
والقانون الدولي. 

المادة ٣٢ 
الامتثال للقانون الوطني والدولي 

یـجب عـلى المسـتثمریـن واسـتثماراتـھم تـنفیذ عـملیاتـھم بـالامـتثال لجـمیع الـقوانـین والـلوائـح المحـلیة ذات 
الصلة والمبادئ التوجیھیة الإداریة وكذلك القانون الدولي المعمول بھ. 

المادة ٣٣ 
أخلاقیات العمل وحقوق الإنسان ومعاییر العمل 

یـلتزم المسـتثمرون واسـتثماراتـھم بـالـمعایـیر الـعالـیة لأخـلاقـیات الـعمل وحـقوق الإنـسان الـمتعلقة 
بالاستثمار ومعاییر العمل، وعلى وجھ الخصوص: 

دعم واحترام حمایة حقوق الإنسان المعترف بھا دولیا؛ ا.

التأكد من أنھم لیسوا ضالعین في انتھاكات حقوق الإنسان؛ ب.

الامـتثال لـمعایـیر مـنظمة الـعمل الـدولـیة، بـما فـي ذلـك إعـلان مـنظمة الـعمل الـدولـیة ج.
بشأن المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل، وتشریعات العمالة المنزلیة؛ 
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عدم استخدام عمالة الأطفال أو العمل القسري والإجباري؛ د.

القضاء على التمییز في التوظیف والمھن. ه.

الامـتناع عـن اتـخاذ إجـراءات تـمییزیـة أو تـأدیـبیة ضـد الـموظـفین الـذیـن یـقدمـون و.
تــقاریــر إلــى مجــلس إدارة الشــركــة أو إلــى الســلطات الــعامــة الــمختصة بــشأن 
الـممارسـات الـتي تـنتھك الـقوانـین المحـلیة، أو ھـذا الـبروتـوكـول، أو غـیرھـا مـن 

معاییر حوكمة الشركات التي تخضع لھا الشركة، و 

الـتصرف وفـقا لـممارسـات الأعـمال والـتسویـق والإعـلان الـعادلـة عـند الـتعامـل مـع ز.
المستھلكین ویجب أن تضمن سلامة وجودة السلع والخدمات التي یقدمونھا. 

المادة ٣٤ 
الحمایة البیئیة 

یــلتزم المســتثمرون واســتثماراتــھم، فــي قــیامــھم بــأنشــطتھم الــتجاریــة، بــاحــترام الــبیئة 1.
وحمایتھا، وعلى وجھ الخصوص: 

احـترام الـحق فـي بـیئة نـظیفة وصـحیة ومسـتدامـة، عـلى الـنحو الـمبین فـي الـمادة ٢٤ ا.
مـن الـمیثاق الأفـریـقي لـحقوق الإنـسان والـشعوب، وقـرار الجـمعیة الـعامـة لـلأمـم 
المتحـــدة A/RES/76/300 ("الـــحق الإنـــسانـــي فـــي بـــیئة نـــظیفة وصـــحیة 

ومستدامة")؛ 

الامـتثال لـمبدأي الـمنع والـتحوط عـند الـقیام بـأنشـطتھم الـتجاریـة لـتوقـع ومـنع أي ب.
خطر لإلحاق ضرر كبیر بالبیئة؛ 

إجـراء تـقییم لـلأثـر الـبیئي، وفـقا لأفـضل الـمعایـیر والـممارسـات الـدولـیة ووفـقا لـما ج.
یقتضیھ القانون المحلي؛ و 

تـطبیق الـمبدأ الـوقـائـي عـلى تـقییم الأثـر الـبیئي وعـلى الـقرارات المتخـذة فـیما یـتعلق د.
بـالاسـتثمار الـمقترح، بـما فـي ذلـك أي نـھج تـخفیفیة أو بـدیـلة لـلاسـتثمار، أو مـنع 

الاستثمار إذا لزم الأمر؛ و 

عـندمـا تتسـبب أنشـطتھم الـتجاریـة أو قـد تسـبب فـي إلـحاق الـضرر بـالـبیئة، اتـخاذ ه.
خـطوات لـتخفیف الـضرر لاسـتعادة الـمواقـع الـمتأثـرة وكـفالـة بـیئة نـظیفة وصـحیة 

ومستدامة. 

لا یـجوز للمسـتثمریـن اسـتغلال أو اسـتخدام الـموارد الـطبیعیة عـلى حـساب حـقوق ومـصالـح 2.
الدولة المضیفة والمجتمعات المحلیة. 

المادة ٣٥ 
الشعوب الأصلیة والمجتمعات المحلیة 

یـحترم المسـتثمرون واسـتثماراتـھم حـقوق وكـرامـة الـشعوب الأصـلیة والـمجتمعات المحـلیة وفـقا 1.
لـلقوانـین والـلوائـح المحـلیة ذات الـصلة، والـقانـون الـدولـي والـمعایـیر وأفـضل الـممارسـات، بـما فـي 
ذلـك حـق الـشعوب الأصـلیة، والـمجتمعات المحـلیة عـند الاقـتضاء، فـي الـموافـقة الحـرة والمسـبقة 

والمستنیرة وكذلك المشاركة في الاستفادة من الاستثمار.  
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لـمزیـد مـن الـیقین، لا تـعني الإشـارة إلـى الـحق فـي الـموافـقة الحـرة والمسـبقة والمسـتنیرة لـلشعوب 2.
الأصـلیة أي الـتزام للمسـتثمریـن واسـتثماراتـھم بـإبـرام اتـفاقـات مـع تـلك المجـموعـات قـبل إجـراء أو 
تـشغیل اسـتثماراتـھم فـي أراضـي الـدول الأطـراف الـتي لا تـعترف بـالـشعوب الأصـلیة، مـع مـراعـاة 

القوانین واللوائح المحلیة المعمول بھا وذات الصلة. 
یـحترم المسـتثمرون واسـتثماراتـھم حـقوق الـحیازة المشـروعـة لـلأراضـي، والـمیاه، ومـصایـد 3.

الأسماك، والغابات وفقاً للقوانین واللوائح ذات الصلة. 
یــجب عــلى المســتثمریــن، وفــقاً لــلقوانــین والــلوائــح ذات الــصلة، تــقدیــم تــقییمات الأثــر الــبیئي 4.

والاجـتماعـي الـخاصـة بـھم للسـلطات الـمختصة وإتـاحـتھا، وإتـاحـة الـوصـول إلـیھا لـلمجتمعات 
المحلیة والشعوب الأصلیة وأي جھات معنیة أخرى في أراضي الدولة المضیفة. 

المادة ٣٦ 
الالتزامات الاجتماعیة والسیاسیة 

یـمتنع المسـتثمرون عـن أي تـدخـل فـي الـشؤون الـداخـلیة لـلدول الأطـراف وفـي عـلاقـاتـھم الـحكومـیة الـدولـیة، 
ولا سـیما لـلتأثـیر عـلى تـعیین الأشـخاص فـي الـمناصـب الـعامـة، أو تـمویـل الأحـزاب السـیاسـیة، أو تـقویـض 
الاسـتقرار السـیاسـي، أو الأمـن فـي الـدولـة الـمضیفة أو لـلتأثـیر عـلى الـرأي الـعام بـطریـقة تـتعارض مـع ھـذه 

المادة. 

المادة ٣٧ 
مكافحة الفساد 

لا یـجوز للمسـتثمریـن واسـتثماراتـھم أن یـعرضـوا أو یـعدوا أو یـمنحوا أي مـیزة أو ھـدیـة 1.
مـالـیة غـیر قـانـونـیة أو غـیر مسـتحقة أو أي مـیزة أخـرى، سـواء بـشكل مـباشـر أو مـن خـلال 
وسـطاء، إلـى مـوظـف عـمومـي فـي دولـة طـرف، أو لـعضو مـن أسـرة مـسؤول أو شـریـك 
تـجاري أو شـخص آخـر مـن أجـل الـحصول عـلى خـدمـة أو مـنفعة لـلمسؤول أو أي شـخص 

آخر أو یمتنع عن التصرف فیما یتعلق بأداء واجباتھ الرسمیة. 

یتـعاون المستـثمرون معـ الدـول الأطرـاف فيـ القـضاء علـى الفـساد فيـ الإدارة العـامةـ وألا 2.
یـشجعوا أو یحـرضـوا أو یـساعـدوا أو یحـرضـوا أو یـتآمـروا مـع أي مـسؤول، أو شـخص 
آخـر، أو أي كـیان لارتـكاب، أو الإذن بـارتـكاب عـمل مـن أعـمال الـفساد، مـع مـراعـاة 
الـقوانـین والـلوائـح المحـلیة الـمعمول بـھا وذات الـصلة، واتـفاقـیة الاتـحاد الأفـریـقي بـشأن مـنع 
الـفساد ومـكافـحتھ، اتـفاقـیة الأمـم المتحـدة لـمكافـحة الـفساد وغـیرھـا مـن الـصكوك الـقانـونـیة 

الدولیة المعمول بھا. 

بـصرف الـنظر عـن الالـتزامـات الـدولـیة ذات الـصلة لـلدول الأطـراف فـیما یـتعلق بـمكافـحة 3.
الـفساد، فـإن انـتھاك المسـتثمر لھـذه الـمادة یـعتبر انـتھاكًـا لـلقوانـین والـلوائـح المحـلیة لـلدولـة 

المضیفة فیما یتعلق بإنشاء وتشغیل الاستثمار. 

المادة ٣٨ 
المسؤولیة الاجتماعیة للشركات 

یـسعى المسـتثمرون واسـتثماراتـھم إلـى تـحقیق أعـلى مسـتوى مـمكن مـن الـمساھـمة فـي 1.
الـتنمیة المسـتدامـة لـلدولـة الـمضیفة والـمجتمع المحـلي، مـن خـلال اعـتماد درجـة عـالـیة مـن 
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الـممارسـات الـمسؤولـة اجـتماعـیا، وفـقا لـلمبادئ والـمعایـیر المحـددة فـي الـفقرة ٢ مـن ھـذه 
المادة. 

یسعى المستثمرون واستثماراتھم إلى: 2.

تحفیز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبیئي بھدف تحقیق التنمیة المستدامة؛ ا.

تشجیع تعزیز القدرات المحلیة من خلال التعاون الوثیق مع المجتمع المحلي؛ ب.

تـشجیع تـنمیة رأس الـمال البشـري، لا سـیما مـن خـلال إنـشاء فـرص عـمل وتسھـیل وصـول ج.
العمال إلى التدریب المھني؛ 

تعزیز المساواة بین الجنسین والشمولیة في أنشطتھا؛ د.

الامـتناع عـن طـلب الإعـفاءات غـیر الـمنصوص عـلیھا فـي تشـریـعات الـدولـة الـمضیفة، فـیما ه.
یتعلق بالبیئة، أو الصحة، أو الأمن، أو العمل، أو الحوافز المالیة، أو غیرھا من القضایا؛ 

تـطویـر وتـطبیق مـمارسـات الـتنظیم الـذاتـي الـفعالـة وأنـظمة الإدارة الـتي تـعزز عـلاقـة الـثقة و.
المتبادلة بین الشركات والمجتمعات الذي تجري فیھ العملیات؛ 

تـعزیـز مـعرفـة الـعمال بسـیاسـات الشـركـة، مـن خـلال النشـر الـمناسـب لھـذه السـیاسـات، بـما فـي ز.
ذلك برامج التدریب المھني؛ 

تـشجیع شـركـاء الأعـمال، مـتى أمـكن، بـما فـي ذلـك مـقدمـو الخـدمـات والـمقاولـون مـن الـباطـن، ح.
على تطبیق مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة للشركات المنصوص علیھا في ھذه المادة؛ و 

تـعزیـز تـقاسـم الـمنافـع الـناشـئة عـن الاسـتثمار مـع الـمجتمعات المحـلیة الـمعنیة عـلى أسـاس ط.
شروط متفق علیھا بشكل متبادل لتسھیل الوصول إلى مستوى معیشي لائق. 

تتعھـد الـدول الأطـراف بـتشجیع، المسـتثمریـن الـعامـلین داخـل أراضـیھا أو الـخاضـعین 3.
لـولایـتھا الـقضائـیة عـلى تـضمین مـعایـیر وإرشـادات ومـبادئ الـمسؤولـیة الاجـتماعـیة 
للشـركـات الـمعترف بـھا دولـیاً فـي سـیاسـاتـھا الـداخـلیة بـما فـي ذلـك تـلك الـمنصوص عـلیھا 

في الفقرة ٢ من ھذه المادة. 

المادة ٣٩ 
إدارة الشركات 

یـجب عـلى المسـتثمریـن واسـتثماراتـھم تـلبیة الـمعایـیر الـوطـنیة والإقـلیمیة والـدولـیة الـمقبولـة لإدارة 1.
الشركات، ولا سیما فیما یتعلق بممارسات الشفافیة والمحاسبة. 

یلتزم المستثمرون واستثماراتھم، وفقا للقوانین والأنظمة المحلیة، بما یلي: 2.
ضمان المعاملة العادلة لجمیع أصحاب المصلحة؛ ا.

تـشجیع الـتعاون النشـط مـع أصـحاب الـمصلحة لخـلق الـثروة والـوظـائـف والإدارة الـمالـیة ب.
المستدامة؛ 

تـقدیـم إفـصاح دقـیق وفـي الـوقـت الـمناسـب عـن جـمیع الأمـور الـجوھـریـة الـمتعلقة بـمؤسـسة أو ج.
شـركـة؛ بـما فـي ذلـك الـوضـع الـمالـي، والأداء، والـملكیة، وإدارة الـمؤسـسة أو الشـركـة، 
والـمخاطـر الـمتعلقة بـالـمسؤولـیات الـبیئیة، وأي أمـور أخـرى تـتعلق بـالمشـروع أو الشـركـة 

وفقا للوائح والمتطلبات ذات الصلة والقابلة للتطبیق؛ و 
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الامـتثال للسـیاسـات الـوطـنیة بـشأن تـنمیة الـموارد البشـریـة والاسـتثمار قـدر الإمـكان فـي د.
التدریب وبناء القدرات ونقل المعرفة من خلال برامج تنمیة الموارد البشریة. 

تـشجیع الـدول الأطـراف عـلى تحسـین أطُـرھـا الـتنظیمیة والـمؤسسـیة لإدارة الشـركـات دعـما 3.
لمتطلبات ھذه المادة. 

تتخـذ الـدول الأطـراف تـدابـیر لـتعزیـز الـشفافـیة فـي الـتقاریـر الـمالـیة، والإفـصاح، والـمحاسـبة، 4.
ومـمارسـات الـتدقـیق دعـماً لـمتطلبات ھـذه الـمادة، وفـقاً لـلقوانـین والـلوائـح المحـلیة والـمعایـیر 

والالتزامات الدولیة المعمول بھا. 

المادة ٤٠ 
الضرائب وتسعیر التحویل 

یتعین على المستثمرین واستثماراتھم ما یلي: 1.

الـتأكـد مـن أن جـمیع الـمعامـلات مـع الشـركـات ذات الـصلة أو الـتابـعة ھـي مـعامـلات قـائـمة ا.
عـلى الـتنافـس الحـر بـسعر الـسوق الـعادل وفـقا لـلوائـح المحـلیة لـلدولـة الـمضیفة وأفـضل 

الممارسات الدولیة؛ 

إجـراء عـملیاتـھم بـطریـقة تـتوافـق تـمامـا مـع جـمیع قـوانـین الـضریـبیة المحـلیة الـمعمول بـھا ب.
والقوانین والمبادئ الدولیة المتعلقة بتآكل القاعدة وممارسات تحویل الأرباح؛ و 

تـقدیـم جـمیع الـمعلومـات الـمالـیة الـمطلوبـة مـن قـبل الـدولـة الـمضیفة لـضمان الامـتثال لـلقوانـین ج.
المعمول بھا المتعلقة بالضرائب. 

تـتعاون الـدول الأطـراف، وفـقا لـلصكوك الـقانـونـیة الـدولـیة الـمعمول بـھا، فـي اكـتشاف ومـنع 2.
الـتلاعـب فـي تـسعیر الـتحویـل مـن قـبل المسـتثمریـن، بـما فـي ذلـك تـوفـیر الـمعلومـات الـلازمـة لتحـدیـد 
ومـنع مـثل ھـذه الـممارسـات وتـوفـیر الـفرص لـعملیات تـدقـیق مـراجـعة مشـتركـة فـي إطـار الـمساعـدة 

الإداریة المتبادلة في المسائل الضریبیة.  

الجزء السادس 
الترتیبات المؤسسیة 

المادة ٤١ 
اللجنة المعنیة بالاستثمار 

تـقوم لـجنة الاسـتثمار، وفـقا لـلمادة ١١ مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، بـأداء 1.
المھام التي قد یكلفھا بھا مجلس الوزراء لتسھیل تنفیذ ھذا البروتوكول وتعزیز أھدافھ. 

یـجوز لـلجنة الاسـتثمار تـشكیل لـجان فـرعـیة ومجـموعـات الـعمل الـتي تـراھـا ضـروریـة لأداء 2.
وظائفھا بفعالیة بموافقة مجلس الوزراء. 

المادة ٤٢ 

إنشاء وكالة التجارة والاستثمار الأفریقیة 

یـنشئ مـؤتـمر رؤسـاء دول وحـكومـات الاتـحاد بـموجـب ھـذا الـوكـالـة الأفـریـقیة لـلتجارة 1.
والاستثمار ("الوكالة") كمؤسسة فنیة لأمانة منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. 
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یـوصـي مجـلس الـوزراء مـؤتـمر رؤسـاء دول وحـكومـات الاتـحاد الأفـریـقي بـاعـتماد الـملحق 2.
الـذي یـتضمن الھـیاكـل الإداریـة والـحوكـمة الـمناسـبة، ووظـائـف الـوكـالـة، والـقواعـد 
والإجـراءات الـخاصـة بـإدارتـھا وعـملھا، بـما فـي ذلـك تحـدیـد مـقرھـا، وسـیشكل ھـذا الـملحق، 
بـعد اعـتماده مـن قـبل مـؤتـمر رؤسـاء دول وحـكومـات الاتـحاد الأفـریـقي، جـزءًا لا یتجـزأ 

من ھذا البروتوكول. 

تـساعـد الـوكـالـة الـدول الأطـراف ووكـالاتـھا لـتشجیع الاسـتثمار وقـطاعـاتـھا الـخاصـة مـن 3.
خـلال تـعبئة الـموارد الـمالـیة، وتـعزیـز تـنمیة الأعـمال الـتجاریـة، وتـقدیـم الـدعـم الـفني وغـیره 

من أشكال الدعم لتشجیع الاستثمار وتیسیره وفقا لأحكام ھذا البروتوكول. 

تـساعـد الـوكـالـة أیـضا الـدول الأطـراف فـي بـناء قـدراتـھا فـي صـیاغـة وتـنفیذ سـیاسـات 4.
الاسـتثمار لـتعزیـز الـتوسـع فـي الاسـتثمارات الـبینیة الأفـریـقیة، وخـاصـة تـلك الـتي تـزیـد 
الـصادرات فـضلاً عـن تسھـیل التنسـیق والـتفاعـل والـحوار بـین نـقاط الاتـصال الـوطـنیة 
ووكـالات تـرویـج الاسـتثمار وأصـحاب الـمصلحة الآخـریـن الـمعنیین فـیما بـینھم لـتمكین 
تـبادل الـمعلومـات فـیما یـتعلق بـالـتجارة وتـرویـج الـصادرات وفـرص الاسـتثمار والـتعلم مـن 

الأقران والممارسات الجیدة. 

تسُـتمد مـوارد مـیزانـیة الـوكـالـة مـن الـمیزانـیة الـسنویـة لأمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 5.
الأفـریـقیة. وقـد یـوصـي مجـلس الـوزراء بـمصادر أخـرى لـلمیزانـیة، لـینظر فـیھا المجـلس 

التنفیذي للاتحاد الأفریقي، بما في ذلك.  

الرسوم التي تجمعھا الوكالة في سیاق عملیاتھا؛ ا.

أي منح، أو تبرعات، أو وصایا، أو مساھمات أخرى تقدم للوكالة، و ب.

جـمیع الـمدفـوعـات الأخـرى المسـتحقة لـلوكـالـة فـیما یـتعلق بـأي مـسألـة عـرضـیة ج.
لمھامھا. 

تـتولـى أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة مـھام الـوكـالـة، عـلى أسـاس مـؤقـت، 6.
حتى تشغیلھا. 

المادة ٤٣ 

المساعدة الفنیة وبناء القدرات والتعاون 

1.  یـنبغي أن تـدعـم الـدول الأطـراف تـوفـیر الـمساعـدة الـفنیة وبـناء الـقدرات والـتعاون لـتعزیـز وتسھـیل 

الاستثمار بموجب ھذا البروتوكول. 

2.  لـتعزیـز تـنفیذ ھـذه الأحـكام، تـعمل أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة مـع الـوكـالـة عـند 

تـفعیلھا،  والـدول الأطـراف والمجـموعـات الاقـتصادیـة الإقـلیمیة والشـركـاء عـلى تنسـیق تـقدیـم 
المساعدة الفنیة والاضطلاع بأنشطة لتعزیز بناء القدرات. 

الجزء السابع 

إدارة وتسویة المنازعات 

المادة ٤٤ 
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تسویة المنازعات بین دولة وأخرى 

تـنطبق الأحـكام ذات الـصلة مـن بـروتـوكـول اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة بـشأن 1.
الـقواعـد والإجـراءات الـمتعلقة بـتسویـة الـمنازعـات عـلى الـمشاورات وتـسویـة الـمنازعـات بـین الـدول 

الأطراف فیما یتعلق بتفسیر ھذا البروتوكول وتطبیقھ. 

لـمزیـد مـن الـیقین، تـتضمن الـفقرة ١ مـن ھـذه الـمادة حـق دولـة طـرف فـي تـقدیـم مـطالـبة نـیابـة عـن 2.
رعایاھا من خلال ممارسة الحمایة الدبلوماسیة ووفقاً للقانون الدولي العرفي. 

المادة ٤٥ 

منع النزاعات وإدارة التظلمات 

یـتعین عـلى الـدول الأطـراف، مـن خـلال وحـدات الـمتابـعة الـلاحـقة الـخاصـة بـھا أو الھـیئات الـمختصة 
المماثلة أو نقاط الاتصال الوطنیة، وعند الاقتضاء، تسھیل منع النزاعات وإدارة المظالم عن طریق: 

أ.  تلقي الشكاوى أو التظلمات من المستثمرین فیما یتعلق باستثماراتھم؛ 

ب.  الـمتابـعة واتـخاذ الإجـراءات للحـد مـن تـصعید الاخـتلافـات او الـخلافـات الـمحتملة بـین 
المستثمرین والدول الأطراف؛ و 

ج.  تـقدیـم الـمساعـدة الـفعالـة فـي حـل الـصعوبـات الـتي یـواجـھھا المسـتثمرون واسـتثماراتـھم 
بطریقة تتجنب النزاعات والخلافات. 

المادة ٤٦ 

تسویة المنازعات 

فــي حــالــة نــشوء نــزاع بــین مســتثمر دولــة طــرف ودولــة مــضیفة بــشأن انــتھاك مــزعــوم لھــذا 1.
الـبروتـوكـول، یـسعى المسـتثمر والـدولـة الـمضیفة فـي الـبدایـة إلـى حـل الـنزاع ودیـًا مـن خـلال 
الـمشاورات، والـمفاوضـات، والـتوفـیق والـوسـاطـة. أو غـیرھـا مـن الآلـیات الـودیـة لـتسویـة الـمنازعـات 

المتاحة في الدولة المضیفة. 

 بـصرف الـنظر عـن نـتیجة مـنع الـنزاع وعـملیة إدارة الـمظالـم بـموجـب الـمادة ٤٥، فـي حـالـة عـدم 2.
تـمكن مسـتثمر دولـة طـرف والـدولـة الـمضیفة مـن حـل الـنزاع ودیـًا وفـقاً لـلفقرة ١ مـن ھـذه الـمادة، 
یـجوز لـھما الـسعي لحـل ھـذا الـنزاع فـي وفـقا لآلـیات تـسویـة الـمنازعـات الـمنصوص عـلیھا فـي 

الملحق المشار إلیھ في الفقرة ٣ من ھذه المادة. 

یـجب تحـدیـد الـقواعـد والإجـراءات الـتي تـحكم مـنع الـمنازعـات وإدارتـھا وتـسویـتھا الـتي یـغطیھا ھـذا 3.
الـبروتـوكـول فـي مـرفـق لھـذا الـبروتـوكـول یـتم الـتفاوض بـشأنـھ بـعد اعـتماد ھـذا الـبروتـوكـول مـن قـبل 
مـؤتـمر رؤسـاء دول وحـكومـات الاتـحاد الأفـریـقي والانـتھاء مـنھ. فـي غـضون ١٢ شھـرًا عـلى 
الأكـثر مـن تـاریـخ اعـتماد ھـذا الـبروتـوكـول. یـصبح الـملحق، بـعد اعـتماده مـن قـبل مـؤتـمر رؤسـاء 

دول وحكومات الاتحاد الأفریقي ، جزءًا لا یتجزأ من ھذا البروتوكول. 

المادة ٤٧ 

مسؤولیة المستثمر 



 26

یـخضع المسـتثمرون واسـتثماراتـھم، عـند الاقـتضاء ووفـقاً لـلقوانـین والـلوائـح المحـلیة، لإجـراءات 1.
مـدنـیة لـلمسؤولـیة فـي الـعملیة الـقضائـیة فـي دولـتھم الأصـلیة عـن الأفـعال أو الـقرارات أو الـتجاوزات 
الـتي تـمت فـي الـدولـة الـمضیفة فـیما یـتعلق بـالاسـتثمار حـیث تـؤدي ھـذه الأفـعال أو الـقرارات أو 
التجاوزات إلى حدوث أضرار أو إصابات شخصیة أو خسائر في الأرواح في الدولة المضیفة. 

تـضع الـدول الأطـراف قـواعـد وإجـراءات تـسمح بـرفـع الـدعـاوى الـقضائـیة الـمتعلقة بـالـمسؤولـیة 2.
الـمدنـیة للمسـتثمریـن فـي أراضـي دولـھم الأصـلیة، أو لا تـمنعھا أو تـقیدھـا بـشكل غـیر مـلائـم، مـع 

مراعاة القواعد التي تحكم تنازع القوانین والاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجنبیة. 

لـمزیـد مـن الـیقین، لا تسـتبعد ھـذه الـمادة إمـكانـیة رفـع دعـاوى مـدنـیة ضـد المسـتثمریـن واسـتثماراتـھم 3.
أمام المحاكم المحلیة للدولة المضیفة. 

الجزء الثامن 
الأحكام النھائیة 

المادة ٤٨ 
الدخول حیز التنفیذ 

یـفتح بـاب الـتوقـیع والـتصدیـق عـلى ھـذا الـبروتـوكـول وكـذا الانـضمام الـیھ مـن قـبل الـدول الأطـراف 1.
في اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة، وفقاً للإجراءات الدستوریة الخاصة بكل دولة. 

یـدخـل ھـذا الـبروتـوكـول حـیز الـتنفیذ وفـقا لأحـكام الـفقرتـین ٢ و٤ مـن ٢٣ الـمادة مـن اتـفاق مـنطقة 2.
التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. 

المادة ٤٩ 
العلاقة باتفاقیات الاستثمار الدولیة الأخرى 

یـتم إنـھاء مـعاھـدات الاسـتثمار الـثنائـیة الـقائـمة بـین الـدول الأطـراف خـلال (٥) سـنوات مـن دخـول 1.
ھـذا الـبروتـوكـول حـیز الـتنفیذ. وعـند إنـھاء مـعاھـدات الاسـتثمار الـثنائـیة الـحالـیة الـمبرمـة بـین الـدول 

الأطراف، یتم أیضًا إنھاء بنود البقاء الخاصة بھا. 

لـتجنب الـشك، یـنطبق ھـذا الـبروتـوكـول عـلى اسـتثمارات مسـتثمري الـدول الأطـراف الـتي تـفي 2.
بمعاییر الاستثمار وقت إنھاء معاھدات الاستثمار الثنائیة القائمة المبرمة بین الدول الأطراف. 

لا یـجوز لـلدول الأطـراف إبـرام مـعاھـدات اسـتثمار ثـنائـیة جـدیـدة فـیما بـینھا بـعد اعـتماد ھـذا 3.
البروتوكول. 
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تـبذل الـدول الأطـراف قـصارى جھـدھـا لـمراجـعة ومـراجـعة اتـفاقـیات الاسـتثمار الإقـلیمیة الـحالـیة 4.
ذات الـصلة الـتي اعـتمدتـھا المجـموعـات الاقـتصادیـة الإقـلیمیة لـتحقیق الـتوافـق مـع الـبروتـوكـول فـي 
غـضون فـترة تـتراوح بـین خـمس (٥) إلـى عشـر (١٠) سـنوات مـن دخـول ھـذا الـبروتـوكـول حـیز 

التنفیذ. 

یـجوز أن تـأخـذ الـدول الأطـراف فـي الاعـتبار مـتطلبات ھـذا الـبروتـوكـول عـند الـتفاوض بـشأن 5.
اتـفاقـات الاسـتثمار الـدولـیة وعـند مـراجـعة اتـفاقـیات الاسـتثمار الـدولـیة الـقائـمة الـمبرمـة مـع أطـراف 

ثالثة. 

المادة ٥٠ 
العلاقة مع البروتوكولات الأخرى لاتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة 

فـور اعـتماده، لا یـجوز لھـذا الـبروتـوكـول، بـاعـتباره جـزء لا یتجـزأ مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 
الأفـریـقیة، تـعدیـل الـحقوق والالـتزامـات بـموجـب الـبروتـوكـولات الأخـرى لاتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة 
الـقاریـة الأفـریـقیة.  وفـي حـالـة وجـود تـعارض بـین ھـذا الـبروتـوكـول والـبروتـوكـولات الأخـرى لاتـفاق 
مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة فـیما یـتعلق بـالـمسائـل الـتي تـحكمھا الـبروتـوكـولات الأخـرى عـلى 

وجھ التحدید، تسود أحكام البروتوكول الأخیر في نطاق التعارض. 

المادة ٥١ 
الإخطار 

لأغـراض ھـذا الـبروتـوكـول، عـلى كـل دولـة طـرف إبـلاغ أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 1.
الأفریقیة بھویة نقطة الاتصال الوطنیة الخاصة بھا.  

تخـطر كـل دولـة طـرف أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة بـأي اتـفاقـیات دولـیة وإقـلیمیة 2.
تـتعلق بـالاسـتثمار أو تـؤثـر عـلیھ مـع الـدول الأطـراف الأخـرى والأطـراف الـثالـثة الـتي وقـعت عـلیھا 

قبل أو بعد دخول ھذا البروتوكول حیز التنفیذ. 

تخـطر كـل دولـة طـرف أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، فـي أقـرب وقـت مـمكن وعـلى 3.
الأقـل سـنویـا، بـإدخـال أي تـعدیـلات جـدیـدة أو أي تـعدیـلات عـلى الـقوانـین أو الـلوائـح الـقائـمة أو أي 

إجراءات تتعلق بھذا البروتوكول. 

یـتعین عـلى الـدول الأطـراف إبـلاغ أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة بـآلـیات ادارة 4.
الشكاوى أو التظلم المتاحة للمستثمرین في أراضیھا. 

تـقوم أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة عـلى الـفور بـتعمیم الـمعلومـات الـواردة بـموجـب 5.
ھذه المادة مع الدول الأطراف. 

المادة ٥٢ 
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التطبیق 

تـطبق كـل دولـة طـرف الـتدابـیر الـمناسـبة لإنـفاذ الـقواعـد والإجـراءات الـمنصوص عـلیھا فـي أحـكام 1.
ھــذا الــبروتــوكــول. وتــتعاون الــدول الأطــراف مــع بــعضھا الــبعض فــي الامــتثال لأحــكام ھــذا 
البروتوكول وتتجنب تطبیق التدابیر بطریقة غیر متسقة قد تتسبب في إعاقة عمل البروتوكول. 

یـتعین عـلى الـدول الأطـراف، فـي غـضون فـترة خـمس (٥) سـنوات مـن دخـول ھـذا الـبروتـوكـول 2.
حیز النفاذ، أن تجعل قوانینھا ولوائحھا وسیاساتھا الوطنیة متوافقة مع ھذا البروتوكول. 

المادة ٥٣ 
التعدیلات 

یتم تعدیل ھذا البروتوكول وفقاً للمادة ٢٩ من اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. 

المادة ٥٤ 
النصوص ذات الحجیة 

تـم صـیاغـة ھـذا الـبروتـوكـول مـن خـمسة (٥) نـصوص أصـلیة بـالـلغات الـعربـیة والإنجـلیزیـة والـفرنسـیة 
والبرتغالیة والاسبانیة، وجمیعھا متساویة في الحجیة. 

اعتمدتھ الدورة العادیة السادسة والثلاثون للمؤتمر، المنعقدة في أدیس أبابا، إثیوبیا، في ١٩ فبرایر ٢٠٢٣. 
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